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 كلمة شكر وعرفان

فأولا شكري  الشكر،إذا عجزت يداك عن المكافأة فلن يعجز لسانك عن       
، ثم أسدي بخالص شكري ا العمللله عز وجل الذي أحمده على توفيقه في انجاز هذ

، أن تهكتاب  فيبالفضل لهم رار علي واجب الإق إلى من يفرضوعرفاني وتقديري 
المؤطر: و على راسهم الأستاذ فاضل الأ الأستاذةأتقدم بالشكر و التقدير إلى 

و على كل ما أبداه لي من  الموضوع،ف على هذا اشر لقبوله الادحمان  حمادو
 .نصائح و توجيهات طيلة مدة إعداد هذا البحث

نونية والإدارية بكلية الحقوق كما أتوجه بجزيل الشكر إلى إدارة قسم العلوم القا   
وه من جهد في ، على ما بذلالدكتور مولاي الطاهر سعيدةوالعلوم السياسية بجامعة 

 القيام على شؤوننا البيداغوجية والإدارية.  
سة هذا العمل ار المناقشة لجهودهم الكبيرة في د كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة     

 محتواه.   وفي تقييمالمتواضع 
 .وتشجيعاتهم وآرائهمبأفكارهم  نا يوماكل الذين لم يبخلوا عليوإلى  

 لعربي عبد الكريمـب

 2019جوان 



 

 

 

 الإهداء

لى نور الهداية     ىالمبعوث هد –ومعلم البشرية   أ هدي هـذا العمل المتواضـع اإ

 .مورحمة للعالمين س يدنا محمد عليه الصلاة والسلا

لى س يدة     لى نور الحياة  النساء العظيمةاإ لـى وبهجتهافي عطائها وحنانها، اإ  اإ

 .بدعائهاورافقتني والـدتي التي دائما ساندتني 
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مجموعة من تأخذ جمیع الدول على اختلاف أنظمتها السیاسیة بنظام الإدارة المحلیة وهي عبارة عن        
كومة الوطنیة في الح الأجهزة والوحدات الإداریة الموجودة في الدول والتي تكون في مستوى إقلیمي من

 الذي یتصل اتصالا مباشرا باللامركزیة الإداریة حیث أصبح من مظاهر الدولة الحدیثةالدولة الموحدة،
 الأخيرةوالتي تقوم على أساس توزیع الوظیفة الإداریة بین أشخاص الإدارة المحلیة في الإقلیم، وتتمتع هذه 

 بالشخصیة المعنویة المستقلة.
 

لمتشابهة بالرغم من المتمیزة وغير ا الأشخاصتعد اللامركزیة الإداریة الأسلوب الأمثل لتلبیة حاجیات      
هؤلاء على نفس الإقلیم، ونظرا لما تكتسیه من الأهمیة لوجود كیان الدولة وقوامها فإن اللامركزیة  إقامة

 الإقلیمیة تقوم عادة على أساس دستوري وهذا ما تم تجسیده في الدستور الجزائري.
 

لیة،حیث أن نشأة السلطة المحلیة فیها كان تعتبر بریطانیا من أقدم دول العالم تطبیقا لنظام الإدارة المح    
قبل نشأة الدولة بحد ذاتها، ولم تبدأ السلطة المركزیة في فرض رقابتها علیها إلّا منذ أواخر القرن الثامن 

كانت   أنعشر، أما في فرنسا فوجد نظام اللامركزیة بعد النظام المركزي ،فتنازلت السلطة المركزیة لها بعد 
 بالوصایة الإداریة علیها. الاحتفاظلطات في الدولة مع تستأثر بكافة الس

 

حیث واجهت وضع اختلف منذ العقدین الماضیین،فال الجزائرللدول المغاربیة كتونس، المغرب و لنسبة با   
اجتماعیة، اقتصادیة وتكنولوجیا، مما دفع دیات كبيرة بسبب تغيرات سیاسیة،هیمنة الدول على الحكم تح

ویة قدرات نظم إدارتها المحلیة المتزاید في تبني اللامركزیة الإداریة، مستهدفة من خلالها تق الاهتمام إلىبها 
       المشاركة الشعبیة فالإدارة المحلیة المغاربیة لا تزال تواجه مشاكل والشفافیة و المساءلة  عمها بفكرةدو 

لیة المنتخبة، محدودیة قدرات أسالیب وأنماط تشكیل المجالس المحو  و صعوبات من حیث البناء التنظیمي
 الوحدات المحلیة التمویلیة و الرقابة الإداریة المشدّدة على أعمالها و قراراتها.

 

تعتبر الرقابة على أعمال الإدارة المحلیة أهم و أنجح وسیلة لحمایة و تطبیق مبدأ المشروعیة في الدول  
غير أن وسائل ممارسة هذه الرقابة مختلفة و متنوعة وعلى الإدارة المحلیة على وجه التحدید،  بصورة عامة 

طبیعة النظام الإداري في تلك الدول  إلىجهة و  وتشعب نشاط الجماعات المحلیة من و هذا نظرا لتعدد
 الإداري، تكون هذه الرقابة من داخل كیان الإدارة بحیث یمكن للإدارة مصدرة العمل أخرىمن جهة 

 ما هو مخالف للقانون. إلغاءلذاتیة على أعمالها، و تصحیح أو نفسها القیام بدور الرقابة ا
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قد تمارس الرقابة من خارج الكیان الإداري للجماعات الإقلیمیة، كأن تمارسها أجهزة مستقلة خولها    
القانون دور الرقابة، فضلا عن تنوع نشاط الإدارة المحلیة الذي یؤدي بالضرورة إلى تنوع الأجهزة التي تقوم 

 دور الرقابي، فكما هو معروف فإن نشاط الإدارة المحلیة یمثل نشاطات متعلقة بالجانب المالي )المیزانیة(بال
 الخدمات،النشاط المتعلقة بالتعميرمتعلقة بالوظیفة العمومیة و  الإداریة، ومسائل إبرام العقود و كذا

تكون الهیئات القائمة مما یؤدي حتما إلى أن ، ا البعضالسكن...كلها نشاطات تختلف عن بعضه
و فاعلیة  نجاعةفي  المجال أو النشاط المراد مراقبته، حتى تكون عملیة الرقابة ذات  اختصاصبالرقابة ذات 

 مبدأ المشروعیة احترامو توجیه الجماعات المحلیة وفق مقتضیات القوانین و الأنظمة المعمول بها و بالتالي 
المحلیة نكون بصدد التطرق إلى توجیه والمادیة للجماعات یث عن توجیه الأعمال الإداریة و بالحد
و التي تتكون كل منهما  –الولایة البلدیة و  –الهیئات التنفیذیة لهاته الجماعات المحلیة  عنالنابعة  الأعمال

 .هیئتین إحداهما هیئة مداولة ، وأخرى مكلفة بالتنفیذ من
 

التي أعمالها الإداریة، و  استعمالمع المواطنین ، من خلال  و تعتبر هیئة التنفیذ الهیئة الأكثر تعاملا    
نزاعات  التي قد تنجر عنهادیة و الأعمال الماهامتین هما الأعمال القانونیة و  تكمن أساسا في وسیلتین
محلا لدعوى القضاء الكامل لغاء بالنسبة للقرارات الإداریة، أو محلا لدعوى الإفتصبح إما محلا للطعن أو 

 بالنسبة للعقود الإداریة و الأعمال المادیة .
 نجدها تنص على مایلي : 1 10-11من قانون البلدیة رقم  15و بالرجوع إلى المادة   
  على:" تتوفر البلدیة  
 البلدي.المجلس الشعبي  مداولة:هیئة  -    

 لبلدي.هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي ا -    
 تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي. للبلدیةإدارة ینشطها الأمین العام 

 ". بهماتمارس الهیئات البلدیة أعمالها في إطار التشریع و التنظیم المعمول 
لتها صراحة في قانون البلدیة ، ولكن ضمنیا تتشكل من إن الهیئة التنفیذیة البلدیة لم تحدد تشكی   

هذا ما یتجلى في تحدید د بصلاحیات الهیئة التنفیذیة ، و لكن یبقى الرئیس هو المنفر ،نوابه الرئیس و 
اختصاصاته تحت عنوان صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي سواء بصفته ممثلا للدولة أو ممثلا 

 للبلدیة .
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: المجلس هما فتنص في مادته الثانیة على :" أن للولایة هیئتان1 07-12أما قانون الولایة رقم      
 الشعبي الولائي ، الوالي".

بالرجوع إلى صلاحیاته نجده كذلك یتمتع ، و منه فالوالي هو بذاته هیئة الممثلة للهیئة التنفیذیةو      
 حیث یمارس صلاحیات باسم الولایة و صلاحیات باسم الدولة. ختصاص ،بازدواجیة الا

، ومن هذا تنفیذیة و كلاهما یتمتعان بازدواجیة الاختصاصالوالي یمثلان الهیئة الوعلیه فرئیس البلدیة و   
 ما مدى فاعلیة الرقابة على أعمال الجماعات الإقلیمیة و هیئاتها التنفیذية ؟   نتساءل:المنطلق 

       المنهجین الوصفي إتباعراسة الموضوع من خلال دالمطروح كان لابد من  الإشكالللإجابة على    
لیات الرقابة على نظرة تطبیقیة لآ إعطاءعرض دراسة نظریة لموضوع البحث ثم التحلیلي، عن طریق و 

         إعطائه البعد الحقیقي في الجزائر وهذا بهدف إثراء موضوع البحث و  الإقلیمیة أعمال الجماعات
 الواقعي.و 

      

المقارنة بین الأنظمة لمقابلة و الأمر بمسائل تستدعي ا كما اتبعنا أیضا المنهج المقارن في حالة ما إذا تعلق    
 القوانین الجدیدة ساریة المفعول.بین القوانین القدیمة الملغاة و  المقارنة )الغربیة و المغاربیة( و أیضا

   

هذا الموضوع إلى دور المتعاظم الذي تلعبه الجماعات  اختیارترجع أهم الأسباب التي دفعت بنا إلى    
اسیة،الاجتماعیة، الاقتصادیة و كذلك كون الجماعات المحلیة من أهم المحلیة على جمیع الأصعدة السی

 الرقابة الممارسة علیهاالجماعات المحلیة و  إلىمواضیع القانون الإداري فلا یمكن الحدیث عنه دون التطرق 
أیضا من أسباب دراستنا سد النقص في المكتبة ، و المحرك الرئیس باعتبارهماو على هیئاتها التنفیذیة 

لجامعیة في میدان رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات المحلیة حسب ما هو مطلع علیه هناك من ا
 الاعتباردراسات جزئیة لهذا الموضوع أما هذه الدراسة تسعى لاستكمال الدراسات السابقة و أخذ بعین 

 المستجدات من النصوص القانونیة.

 إلىقسمنا بحثنا  الأفكار یا منا لبلوغ التسلسل فيالمطروحة وسع الإشكالیةحتى نتمكن من ضبط      
المحلیة  لجماعاتاأعمال  خلال ماهیة الرقابة على المفاهیم منتقدیم عام للأفكار و تصّدره و  فصلین

الفصل )یئات التنفیذیة للجماعات المحلیة(، ثم البحث عن آلیات الرقابة على أعمال الهالأولالفصل )
.(الثاني
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ا دولة قانون تسعى إلى فرض حكم القانون على جمیع الأف   في  رادالسمة البارزة في الدولة الحدیثة أنّه

هنا تبرز  منالعامة و  سائر المرافقات المركزیة والمحلیة و كذا في فرضه على كل الهیئونشاطهم ، و سلوكهم 
 .المشروعیة رقابةمفهوم دولة القانون و  العلاقة بین

 م القانون.ادارة المحلیة في تصرفاتها باحت الإیة الإداریة المحلیة تكون بإلتزام فالمشروع  

واء  أیا كان شكلها،أي سلقواعد الملزمة أیا كان مصدرها و المشروعیة الإداریة ا ود بالقانون في مجالالمقصو  
سواء كانت مفروضة على الإدارة من هیئات أجنبیة عنها كالسلطة بة أو غیر مكتوبة و كانت مكتو 

 مصدر لهذه القواعد.، او كانت الإدارة نفسها منبع و  السلطة التشریعیة او السلطة القضائیةو  نفیذیةالت

خضوعها لذا یجب ا لیست مطلقة،في ممارسة اختصاصاتها فإنّلیة مهما اتسع استقلال الجماعات المح   
فالتلازم حتمي ،الرقابةذه لا نتصور قیام نظام الإدارة المحلیة بدون ه، و قیامها بالأنشطة المختلفة للرقابةفي 

تختلف الدول في الطریقة التي ، و القانونتجسید دولة م مبدأ المشروعیة و ذلك حفاظا على احتابینهما، و 
المتبعة في تلك الدولة ، فمنها من یأخذ بالرقابة  رقابة على أعمال الإدارة باختلاف الأنظمةالتنظم بها 

 أو العكس. الاداریة كأساس و الرقابة القضائیة كاستثناء
)المبحث  للرقابة یز على مبدأ سیادة القانون كأساسرقابة بالتكالطرح فكرة ماهیة  لذا یستوجب  

 )المبحث الثاني(.ختلفة ، مع محاولة الإستدلال ببعض نماذج هذه الرقابة في الأنظمة المالاول(
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 :ولالمبحث الأ                     
 رقابةالسيادة القانون أساس                      

 

بما تتمتع و  راءاتما تتخذه من إجیما تقوم به من أعمال و تصرفات و خضوع الإدارة للقانون ف یمثل
    من تعسف الإدارة  رادلحمایة حقوق الأفهن قمة الضمانات الأساسیة ات في الوقت الراز به من امتیا

لمحكوم للقانون بالمعني الشامل هذه الضمانة متحققة في دولة القانون التي یخضع فیها كل من الحاكم و او 
)المطلب 1ذلك بالأخذ بمبدأ هام هو مبدأ المشروعیة الذي یعد الركیزة الأساسیة لتكریس دولة القانونو 

ق الضمانات لتحقیأن الرقابة تعد من أهم الوسائل و رقابة باعتبار العلیه  الأساس الذي ترتكزو  الأول(
  لازمة لضمان سلامة عمل الإدارة بما أنّا تبدأ مع بدایة العمل الإداري مبدأ المشروعیة ، فهي ضروریة و 

)المطلب سندرس رقابة المشروعیة بمفهومه العام ،، وعلى هذا الأساس2تصرفال ةنّایتستمر حتى و 
 اني(.الث

 

 مبدأ سيادة القانون ) مبدأ المشروعية(: المطلب الأول
راد ساسیة لحمایة حقوق وحریات الأفیمثل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة من بین أهم الضمانات الأ    

 و هذا المبدأ یعتبر من بین المبادئ الأساسیة التي تحكم الدول المعاصرة.
أي خضوع الدولة، بد أو من جانار ام القانون سواء من جانب الأفحكم بأاز یقصد بمبدأ المشروعیة الالت 

     دة السلطة ار سواء إ ادةر أحكامه وقواعده فوق كل إ حكام ومحكومین لسیادة القانون،وعلو عالجمی
 .3أو المواطن

 للقانون والمتمثلة في السلطة التشریعیة م سلطات الدولةااحت بمعني اشمل یقتضي مبدأ المشروعیة     
      لأحكام القانون  تقید كل منها في جمیع التصرفات والأعمال الصادرة عنهاأن تو  القضائیة التنفیذیة

 .4عدم مخالفتهو 

                                                           
 .14،ص.2010ـ الدبس عصام، القضاء الاداري و رقابته لاعمال الادارة: )د ارسة مقارنة(، ،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  1
 .861، ص.1997نهضة العربیة، القاهرة، ـ انور احمد رسلان، وسیط القضاء الاداري:)المشروعیة و الرقابة القضائیة(، دار ال 2
 .22، ص.1993ـ محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3

 .34ـ الدبس عصام، مرجع سابق، ص. 4
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الإدارة العمل طبقا لما  حكم القانون في الدولة فانه یملي علىإذا كان المقصود بمبدأ المشروعیة سیادة     
 هذه القواعد تعتبر مصادر لمبدأ المشروعیةتلاف تدرجها و القانونیة تبعا لاخمجموعة القواعد  تقتضي به

ضمانة أساسیة  م الإدارة للقانون و بالتالي لمبدأ المشروعیة لما في ذلكاا لضرورة احت ر ونظ )الفرع الأول(
 )الفرع الثاني(.د فانه یجوز تحرر الإدارة من رقابة القاضيار لحمایة حقوق الأف

 

 عيةشرو الم أسس مبدأ :الفرع الأول
ع تصرفاتها المادیة والقانونیة م السلطات الإداریة لحكم القانون في جمیاز مفاد مبدأ المشروعیة هو إلت   

من ثم فان أسس المشروعیة تتجسد في المصادر ومطابقة لحكم القانون ونعني القانون بمعناه الواسع و 
 )ثانيا(.روعیة المصادر غیر المدونة لمبدأ المشو   )أولا(المدونة لمبدأالمشروعیة 

 

 المصادر المدونة لمبدأ المشروعية      أولا:
ف درجاته من الأعلى إلى التي تختلعیة في التشریع بمفهومه الواسع و تتمثل المصادر المكتوبة لمبدأ المشرو    

 ، اللوائح التنظیمیة.عاهدات، القانون العاديهذه المصادر تتمثل في الدستور، المالأسفل و 
 

 تورسمو الدس -1 -
المصدر الأول لمبدأ المشروعیة، فهو یأتي في قمة شریع الأساسي الأعلى في الدولة و یعتبر الدستور، الت   

 بالنسبة للقواعد القانونیة الأخرى حیث تكون له الأولویة في التطبیق. الهرم
 و یحتوي علىفه ولى لتحقیق نظام دولة القانون،بمثابة الضمانة الأ فوجود الدستور في الدولة یعتبر  

حدود اختصاص كل تنظیم السلطات العامة لوظائفها و كیفیة بین نظام الحكم في الدولة و تالقواعد التي 
 .1دار الأفكما یحدد واجبات الإدارة و منها  

قمة الهرم القانوني للدولة فیستلزم  على رتبة الأولىاحتلالها الما أن هذه القواعد تتمیز بالسمو والعلو و بم
الوجه المبین  ىتمارس اختصاصها في حدود معینة وعل أنعاة قواعده و ار مام و طات العامة باحت لجمیع السل

 .2الدستور في

  

                                                           
شر و التوزیع، محمد رفعت عبد الوهاب، إب ارهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و الن ـ 1

 .301، ص.1998الإسكندریة،
 .  19ـ سامي جمال الدین، القضاء الإداري و الرقابة علي أعمال الإدارة) مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري(، الإسكندریة،د.س.ن ص. 2
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قواعد الأحكام الواردة في وثیقة الدستور تعد كلها قواعد ملزمة آمرة تبعا لسمو البالتالي فالقواعد و     
 .1القانوني للدولة غیرها من القواعد القانونیة في البناء الدستوریة وسموها على

 

 المعاهدات ـ2 -
لإحداث نتائج  أو بین دولة أو منظمة دولیة، ،ق یبرم بین أشخاص القانون الدوليالمعاهدة هي اتفا   

مات بالنسبة از ت بصفة قانونیة تفرض التالتي نشر علاقاتهم المتبادلة وهاته الأخیرة الموافق علیها و  قانونیة في
 .2للإدارة

طة التصدیق علیها من طرف السلمها و ار ذلك بعد إبن مصادر المشروعیة و م ار ت مصدتعتبر المعاهدا  
بنشرها تصبح جزءا من النظام القانوني ءات المنصوص علیها قانونا و ار المختصة في الدولة وفقا للإج

 .3الداخلي للدولة
ون  القان و علىاهدات تكتسب قوة قانونیة تسمأن المع فت مختلف التشریعات الدستوریة علىقد أضو   
" ما یلي ىعل حیث تنص،1996من دستور  132ئري ضمن المادة از بینه الدستور الج هذا ماو 

لمنصوص عليها في الدستور تسمو المعاهدات التي یصادق عليها رئيس الجمهوریة حسب الشروط ا
 .4القانون" على
ذا طبقا لنص المادة من سلطة القانون وه كذلك اعتف للمعاهدة بسلطة اعلى  51989دستور    

" المعاهدات التي یصادق عليها رئيس الجمهوریة حسب الشروط ما یلي تنص علىالتي و  123
لیس القانون و  إن كان السمو یكون علىو  القانون" لمنصوص عليها في الدستور تسمو علىا

 الدستور.
 

 

 

                                                           
الدكتواره في العلوم القانونیةتخصص القانون(، كلیة  ـ سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، )أطروحة لنیل شهادة 1

 .94، ص.2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
 .25.، دار المجدد للنشر و التوزیع، دون سنة نشر، ص.4ـ لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ط 2
 .25المرجع السابق، ص. ـالدبس عصام، 3
، جریدة 1996نوفمبر28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  07مؤرخ في  96-438م رئاسي رقم ـ مرسو  4

 .6991دیسمبر ، لسنة  8صادر في  76رسمیة للجمهوریة الج ازئریة الدیمق ارطیة الشعبیة، عدد
  فیفري 23، الموافق علیه في استفتاء علق بنشر نص تعدیل الدستور، یت1989فیفري  28، مؤرخ في 89-18ـ مرسوم رئاسي رقم  5
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 )القانون العادي( ـ التشریع العادي3  -
 السلطة التشریعیة )البرلمان( في قواعد القانونیة المكتوبة التي تضعهامجموعة ال بالتشریع العادي یقصد 

 ة في الدستور.نیاختصاصها المب حدود
 حفاظا على مبدأ المشروعیة على ةمن ثمدر المشروعیة ، و یعد القانون العادي مصدر هام من مصا  

في المجالات التي یخولها للقوانین و م أحكامها وفقا ااد باحت ر مة في الدولة بالإضافة إلى الأفالهیئات العا
فحددت مجالات اختصاص القانون، 1996من دستور  123و  122الدستور، إذ حددت المادتین 

إضافة إلي المجالات ":المجالات التي یشرع فیها البرلمان بتشریع عضوي إذ تنص ما یلي 123المادة 
 قوانین عضویة في المجالات الآتية:لدستور،یشرع البرلمان با المخصصة للقوانین العضویة بموجب

 عملها،تنظيم السلطات العمومية، و  -
 نظام الانتخابات، -
 القانون المتعلق بالأحازب السياسية، -
 القانون المتعلق بالإعلام، -
 التنظيم القضائي،القانون الأساسي للقضاء و  -
 القانون المتعلق بقوانین المالية، -
 القانون المتعلق بالأمن الوطني، -
بالأغلبية المطلقة للنواب و بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس  العضوي،القانون  ادقة علىتتم المص -

 الأمة.
 .1" قبة النص الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدورهار یخضع القانون العضوي لم  

    

ضوي بالأغلبیة القانون الع قانون العضوي انه یتم التصویت علىأهم ما یمیز القانون العادي عن الو      
ي بینما القانون العاد،الأمة یة ثلاثة أرباع أعضاء مجلسأغلبة من طرف المجلس الشعبي الوطني و المطلق

مطابقة القانون العضوي للدستور  رأیه في مدىإبداء المجلس الدستوري یصوت علیه بالأغلبیة البسیطة ،
ه بخلاف القانون العادي لا یستلزم بعد إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة و یكون وجوبي قبل إصدار 

 .2الدستوري المجلس المجلس رأيإبداء 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.1996، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور 96-438مرسوم رئاسي رقم - 1
 .21، ص.2009ـ بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  2
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م القواعد االقواعد القانونیة الأدنى باحت  ماز عیة وما یتتب عنه من ضرورة التاستنادا إلى مبدأ المشرو    
الإدارة ملزمة الدستوري و  دستوریة القانونین من طرف المجلس ان للرقابة علىیخضع البرلم،القانونیة الأعلى

 .1م القواعد التشریعیة حتى و لو كانت مخالفة للقواعد الدستوریةاباحت 
 
 اللوائح(التشریع الفرعي )ـ 4 -

 .2تصدرها هیئات و أجهزة الإدارة العامة كز عامة،مرا اریة تنظیمیة تتعلق بأوضاع و ت إدارار اللوائح هي ق 
مجردة، لا تختلف من الناحیة خولة بسن قواعد عامة و نفیذیة المالتشریع الفرعي یظهر أساسا في السلطة الت

أساسا من الناحیة  ،فالاختلاف بینهما یظهرالموضوعیة عن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 
 الوزیر الأول.تنفیذیة لكل من رئیس الجمهوریة و ، تسند السلطة ال3الشكلیة

لحق في ممارسة السلطة التنظیمیة في غیر رئیس الجمهوریة له ا 96من دستور  125حسب المادة   
 .4تعتبر سلطة واسعة و غیر محددةو ، اسیم الرئاسیة ر خصصة للقانون بواسطة التوقیع على المالمسائل الم

مرتبطة بالسلطة التشریعیة في إطار ة و فیمارس هو أیضا السلطة التنظیمیة لكنها محدد 5أما الوزیر الأول
یسهر  ما یلي " تنص على 96في الفقرة الثالثة من دستور  85لمادة تطبیقه لبرنامج حكومته حسب ا

 .تنفيذ القوانین و التنظيمات" رئيس الحكومة على
 
 المصادر غیر المدونة لمبدأ المشروعية :ثانيا -

 :دئ العامة للقانونتتمثل المصادر غیر المكتوبة في العرف و المباو      
 

 :العرفـ 1 -
العمل بها ینتج عن تواتر إتباع سنة معینة أو عمل معین و  د الناس علىة عامة العرف هو اعتیابصف  

صاصاتها یعني به تسییر السلطة التنفیذیة لاخت ،أما بخصوص العرف الإداريمیتها،از قاعدة یشعر الناس بال

                                                           
حكام نازعات الإداریة:)مبدأ المشروعیة الإداریة ـ تنظیم القضاء الإداري دعوي إلغاء الق ارارت ـ التحقیق في المنازعة الإداریة تنفیذ الأـ عدو عبد القادر ، الم 1

 .91، ص.2012ازئر،  الإداریة، قضاء الاستعجال الإداري، طرق الطعن في الأحكام الإداریة ـ المسؤولیة الإداریة(، دار هومه للطباعة والنشر و التوزیع، الج
 .21ـ بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص. 2
 .21ـ مرجع نفسه، ص. 3
 "یمارس رئيس الجمهوریة السلطة التنظيمية في المسائل غیر المخصصة للقانون علي انه " 125تنص المادة ـ  4
 ذي القعدة عام  17المؤرخ في  08-19انون رقم ـ تم استبدال وظیفة رئیس الحكومة بالوزیر الأول بموجب التعدیل الدستوري طبقا للق 5
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ذلك أن إتباع الإدارة سلوك معین ولة ،از ة محددة واجبة المنحو یمثل قاعد الإداریة بشكل مستمر وعلى
 .1فة متواترة و منتظمة خلال فتة معینة تصبح بمثابة قاعدة قانونیة عرفیةبص
دارة عند فالعنصر المادي هو إتباع الإرین العنصر المادي والعنصر المعنوي ،للعرف الإداري عنص   

ومن شروط هذا العنصر أن یكون الاعتیاد  العمل بها  جة لتكرارینتج عادة نتیمباشرتها نشاطا معینا و 
 منتظما غیر متقطع.رها و ار یما بزمن یكون كافي لتأكید تكقد
 میة ذلك النشاط.از ة إتباع القاعدة القانونیة و إلعتقاد الإدارة بضرور إ أما العنصر المعنوي هو  

 

 : المبادئ العامة للقانونـ 2 -
العدید  صلفو هي مصدر من مصادر المشروعیة غیر المدونة یلجأ إلیها القضاء لضمان مبدأ المشروعیة    

هو أیضا مجموعة القواعد القانونیة المستقرة في وجدان الأمة القانوني یتم اكتشافها من المنازعات الإداریة 
 .2المحاكم بواسطة

یستنبطها القضاء من المقومات الأساسیة للمجتمع ثم یجسدها في كما أنّا قواعد غیر مشرعة ،    
 .3عاتهاار  تلتزم الإدارة بمة جوهریة التيأحكامه باعتبارها قواعد قانونی

ون، مثال ذلك مبدأ ئري ممثلا في مجلس الدولة في إرساء مبادئ القاناز لقد ساهم القضاء الإداري الج 
، كما ساهم القضاء ممثلا في الغرفة الإداریة 4لو في غیاب نص یجیز ذلكت الإداریة و ارار الطعن في الق

، بحیث أقر 5 03/06/1999في ر صادرار المدنیة للدولة في قالمسؤولیة  بالمحكمة العلیا في إرساء قواعد
حدیدي كان یحمل خیطا   مسؤولیة المرفق العام عن الضرر الناجم عن الضحیة عندما اتكأ علي عمود

 كهربائیا غیر معزول.
 
 

                                                           
، 2009زئر، ـ بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإج ارءات المدنیة والإداریة :)د ارسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(، جسر للنشرو التوزیع، الج ا 1

 .12ص.
 .52ـ بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص. 2
 العامة للقانون، موقع الانتنیت : بوصیدة فیصل، محاضرة حول المبادئـ  3

 -https:// sites . Google . com/ site/bouseida faissal/ mabadi- 
 .901، ص.2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 182491، رقم 2000/01/17ـ أنظر قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  4
 .  128، ص.2،1999، المجلة القضائیة،عدد 61942، رقم  1988/06/03 ـ ق ار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر في 5
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 مبدأ جواز إعفاء الإدارة من بعض قواعد المشروعية : الفرع الثاني
قدر من المرونة تأخذ لتحقیق الصالح العام لذلك أجاز المشرع أن مبدأ المشروعیة یحتاج لتطبیقه إلى  

 و الظروف الاستثنائیة )أولا( ذلك في حالتین: أعمال السیادةلإدارة من بعض قواعد المشروعیة و تتحرر ا
 )ثانيا(.

 

 أعمال السيادةأولا:  -
ري سواء في مجال الإلغاء یة لرقابة القضاء الإداار المشروعیة هو خضوع أعمال جهة إدالأصل من مبدأ    

 .1رها و التعویض عنهار ب لدیه الحق أن یطالب بإلغاء قأو التفسیر أو التعویض، فالمخاط
عویض ت الإداریة و التارار ن جهة قد اجتهد في بسط رقابته على مشروعیة القإذا كان القضاء الإداري م 

من نطاق رقابة القضاء  الإداریة تارار لكن من جهة أخرى أخرج بعض القارها ،ر عن الضرر نتیجة لق
" طائفة من  التي تعرف بأعمال السیادة، قد عرف الدكتور محمود حافظ أعمال السیادة بأنّاالإداري و 

 .2أعمال السلطة التنفيذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها"
فهناك العمل ،یدة الحاجة و مقتضیات كانت ولي و نظریة أعمال السیادة من إنشاء القضاء الفرنس   

 3بالتالي یتفادى القضاء التطرق مثل هذه القضایا من أجل مصلحة الوطنتتمیز بالأهمیة ، بعض الأعمال
دارة التي لقد اختلف الفقه حول التمییز بین أعمال السیادة غیر الخاضعة لرقابة القضاء وأعمال الإ   

 عاییر لتمییز أعمال السیادة:قد حددت ثلاث متخضع لرقابة القضاء و 
 
 

 
 

 

 

 :  معيار الباعث السياسيـ 1
 ذلك في قضیة لافیت بتاریخذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي و معیار الباعث السیاسي هو المعیار ال    

، یعد العمل من أعمال السیادة إذا كان الغرض منه سیاسیا ،أما إذا لم یكن الغرض 4 01/05/1822
  . 1نه یعد من الأعمال الإداریة التي تخضع لرقابة القضاءمنه سیاسیا فإ

                                                           
 .04ـ بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص. 1
 .95، ص.1976ـ محمود حافظ، القضاء الإداري، القاهرة،  2
، 2006.، دمشق،،2، ع22واصل محمد،" أعمال السیادة و الاختصاص القضائي"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلدـ  3

 .783ص.
4 -JOSIANE AUVERT–Finck :les actes de gouvernement inductible peau de chagrin ?, chronique administrative, 

R.D.P,n°1,paris,1995, p.151. 
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رع بحجة سلطة أن تفلت من رقابة القضاء تتدال دتار غیر أن هذا المعیار أنتقد على أساس انه كلما أ     
 .2الباعث السیاسي، كما أن هذا المعیار یؤدي إلى توسیع نطاق أعمال السیادة

 
 وضوعي(معيار طبيعة العمل )المعيار المـ 2
ر ء النقد الذي وجهه إلى معیار الباعث السیاسي فإن الفقه الإداري و القضاء الإداري اتجه نحو معیااز إ   

إن السلطة التنفیذیة كسلطة من السلطات العامة في الدولة تقوم بوظیفتین آخر ألا وهو المعیار الموضوعي،
عمال التي تصدر عنها حینما تمارس وظیفتها ذلك فإن الأ الثانیة إداریة ، بناءا علىحكومیة و الأولى 

 .3الحكومیة تعتبر أعمال سیادة و في غیر ذلك تعتبر أعمالها إداریة 
 الوظیفة الإداریة.التمییز بین الوظیفة الحكومیة و  هذا المعیار لم یسلم من الانتقاد نتیجة صعوبة  

 معيار القائمة القضائيةـ 3
ذي حصر  تحدید أعمال سلطة الحكومة ظهر معیار القائمة القضائیة النتیجة لفشل المعاییر السابقة في   

التشریعیة بالسلطة تتضمن هذه القائمة أساسا الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة قائمة من أعمال السیادة و 
وطني  مال المتعلقة بالدفاع الح القوانین ، الدعوة إلى الانتخاب ، الأعا ار حل البرلمان، اقت ر كق التنفیذیة

 .4 ر إعلان الحربار كق
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

ون من فرنسا و حرمان أسرته من جمیع الأموال أنه تم استبعاد عائلة نابلی 1816/01/12من القانون الصادر في  4تدور هذه القضیة وفقا لنص المادة   
لأحد أفراد عائلة  التي منحت لهم مع حرمانّم من التمتع بالحقوق المدنیة، فرفض مجلس الدولة الدعوى المرفوعة ضد قرار وزیر المالیة الذیرفض صرف الأموال

 یعود للحكومة.نابلیون ، على أساس أن طلب المدعي یتعلق بموضوع سیاسي، بالتالي الفصل فیه 
  - .www. Tomohna . comـ مازن لیلو ارضي، مبدأ المشروعیة:)محاضرات في القضاء الإداري (، موقع الانتنیت:  1
 .03ـ عدهو عبد القادر، المرجع السابق، ص. 2
 .361.، ص1994ـ إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري اللبناني، الجزء الأول ، دار الجامعة، بیروت ،  3
 .13عدهو عبد القادر، مرجع سابق، ص. ـ 4
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 الظروف الاستثنائيةثانيا:   
ائیة غیر عادیة من أجل الحفاظ على ءات استثنتمع بظروف صعبة یستدعي اتخاذ إجراقد یمر المج      

 الاستثنائیةالج فیها حالات الظروف ئر من الدول التي احتوت دساتیرها نصوص تعاز النظام العام، تعد الج
الطوارئ أو  لان حالةحمایة النظام العام كإع ءات غیرعادیة بغرضار الجمهوریة إج اذ رئیسوذلك باتخ

" یقرر رئيس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة  96من دستور 91نصت المادة ، إذ حالة الحصار
ع الة الحرب إذا وقالظروف الإستثنائیة أیضا حطائلة تحت  ، وتدخل1".....حالة الطوارئ أو الحصار

تمدید بجمع السلطات و  یة بتوقیف العمل بالدستور و یتولىالبلاد یقوم رئیس الجمهور  عدوان فعلي على
 .2العهدة الرئاسیة إلى غایة نّایة الحرب

مما ،إن أهمیة مبدأ المشروعیة تكمن في خضوع الإدارة للقانون و لقواعد المشروعیة بمصادرها المختلفة   
 القانون  في إطارتقیید أعمالها بالعمل د من تعسف السلطة الإداریة و ار یؤدي إلى حمایة حقوق الأف

ظام القانوني التي تشكل منها النكون تدرج في القواعد القانونیة و أن ی فتطبیق مبدأ المشروعیة یقتضي
 .وغیر المدونة الواردة بمختلف المصادر المدونةالسائد في الدولة و 

لیه الأساسي للدولة الذي هو الدستور تفي الأعلى القانون  تتعدد مصادر مبدأ المشروعیة فنجد   
  أما المصادر غیر المكتوبة تتمثل في العرف یة ، في الأخیر التشریع الفرعي ،المعاهدات، ثم القوانین العاد

 .المبادئ العامة للقانونو 
اته، غیر رار لإداري في قتبر مرجعیة القاضي اكل هذه المصادر بغض النظر أنّا مدونة أو غیر مدونة تع      

رقابته و تتمثل هذه  ممارسةالقضاء على ذر تعأعمال الإدارة تعرف قدر من الحدود فی أن الرقابة على
 أعمال السیادة.الأعمال في الظروف الاستثنائیة و 

لرقابة على الإدارة لضمان أكمل وجه یقتضي ا قانون وتطبیق مبدأ المشروعیة علىم الولاحتا   
 لمبدأ المشروعیة. مهااحتا

 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.1996، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور 96-438مرسوم رئاسي رقم  ـ 1
 .32إلى صفحة  22ـ بعلي محمد الصغیر ، مرجع سابق، من صفحة  2

 .6991من دستور  95أنظر كذلك المادة 
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 :الإدارة اللامركزیة رقابة المشروعية على الثاني المطلب 
الضمانات لتحقیق مبدأ المشروعیة مما یستوجب تعتبر الرقابة على المشروعیة من أهم الوسائل و  

یرى لذلك واضحا و  رقابة معنى، ولا تتضمن الكزیة في تصرفاتها لأحكام القانونخضوع الهیئات اللامر 
لضمان سلامة ، و )الفرع الأول(محل اختلاف الفقه في النظر إلیها عض أن مفهومها غیر واضح و الب

ق مجموعة من الأهداف تعد الرقابة وسیلة لتحقیو ، ة یستوجب ممارسة الرقابة علیها عمل الإدارة اللامركزی
 (.)الفرع الثاني ضها المختلفةار باختلاف أغ

 المشروعية رقابة مفهوم لفرع الأولا 

   الإدارة ضروریة للتحقق من إنجاز العمل الإداري، فهي تبدأ مع بدایة العمل الإداري  الرقابة على     
.         1م بأحكام المشروعیةاز بوصفها وسیلة فعالة لضمان الالتتستمر إلى غایة أخر تصرف إداري ذلك و 
 .) ثانيا( مات رقابة المشروعیة، ثم نبرز أهم مبادئ و مستلز )أولا(علیه لابد من تعریف الرقابة و 

 تعریف رقابة المشروعيةأولا: 
تعدد من المعاني المتباینة من ناحیة و یكتنف مصطلح الرقابة غموض نتیجة اشتمالها على الكثیر   

           زما لتعریف الرقابة من الناحیة اللغویة لالها إلى هذا المصطلح لذا نجد لاالزوایا التي ینظر من خ
 لاحیة.الاصطو 

 
 ـ التعریف اللغوي للرقابة1

" وارتقبوا " ـ قال تعالى " الحارسو  " الحافظ "بمعني  "الرقيب "في القاموس الجدید للطلاب جاء      
ة اسم مصدر ، وورد أیضا رقاب2"" فلميا توفيتني كنت أنت الريقيب عليهم قال تعالى  إنيي معكم رقيب"

إنيي خشيت أن تقول فريقت بین بني إسارئيل و لم  ، بمعني انتظره ،"رقوبا رقبا ـ ومن الفعل رقب ـ یرقب 
 .3حرسه و حفظه "، ورقب الشيء أيترقب قولي

                                                           
 .861ـ أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص. 1
، البلیش بلحسن ، بن الحاج یحیي الجلاني، القاموس الجدید للطلاب :)معجم عربي مدرسيه ألفبائي (، ط ـ بن  2 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، 7هادیة عليه

 .204، ص.1991الجزائر، 
 .993ـ مرجع نفسه، ص. 3
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قب موظفین الصحف و المجلات قبل صدورها ، و رقابة الصهرف في الاقتصاد السیاسي الرقابة تعني یراو   
و یقابل المعني اللغوي في اللغة الفرنسیة ، 1تدخل الحكومة او البنوك المركزیة للتأثیر في سعر الصهرف هي

Contrôle " 2"قبةار الم" " والتفتيش تعني. 
 
 التعریف الاصطلاحي للرقابةـ 2

  ویة تخصصه از بة ، حیث عرفها كل واحد منهم من للرقاالفقه في تحدید المعني الاصطلاحي اختلف      
، وسنحاول 3ویة إدارة الأعمال از ون انطلاقا من آخر رقابة المالیة والمحاسبیة و عرفها من منظور ال فالبعض

 ویة كل فقیه:از الرقابة من  أن نعرف
" رقابة الإدارة لنفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكتشفه فالدكتور كامل لیلة عرف الرقابة بأنّا     

ا یجب ، وهن4"د في تظلماتهم المرفوعة إليهاار ا المختلفة أو ما یكشف عنه الأفمن أخطائها في تصرفاته
 الرقابة الوصائیة. الإشارة انه ركز على

" عملية ترتكز على التحقق من إنجاز العمل وفق أنّا  السبر علىالله ا یعرفها سعد بن عبد افیم     
ر أو وضع أو معيار یتناسب مع متطلبات الوظيفة و القواعد المفروضة عليه ، سواء كان العمل ار ق

 .5عموميا أو فردیا"
" عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف المرسومة بكفایة و ا أنّا حهیم شیار بفها الدكتور إویعر       

 .6الكشف عن معوقات تحقيقها و العمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن"
أن فكرة الرقابة  أي الأغلبیة یرىر حول تعریف مصطلح الرقابة إلا أن بالرغم من اختلاف الفقهاء      

 م بمبدأ المشروعیة .از افها وفقا للقانون و في ظل الالتد من تحقیق الإدارة لأهدهي وسیلة للتأك
 
 

                                                           
   .398مرجع نفسه، ص. ـ  1
 .941بق للتألیف و النشر ، لبنان ، د.س.ن، ص.جروان السابق، الكنز الوسیط ) قاموس فرنسي عربي (، السا ـ 2
، 2004الجامعي ، الاسكندریة،  سة تطبیقیة مقارنة(، دار الفكراـ حسین عبد العال محمد، الرقابة الاداریة بین علم الإدارة و القانون الاداري :) در  3

 .27ص.
 .531، ص.1964سة مقارنة(، ار اعمال الادارة :) الرقابة القضائیة د ىـ محمد كامل لیلة، الرقابة عل 4
 .4، ص.2000السبر، هیئة الرقابة الشرعیة في مصرف الرحجي، المملكة العربیة السعودیة، الله ـ سعد بن عبد ا 5
 .614، ص.1994هیم عبد العزیز شیحا، أصول الادارة العامة ، منشأة المعارف، مصر، اـ ابر  6
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 مستلزمات رقابة المشروعيةمبادئ و ثانيا:  
 لكي نساهم في تفعیل دور الرقابة و إنجاحها یجب توفر مجموعة من الشروط تتمثل في ما یلي :     

 عاة المرونةار مـ 1
الاستفادة منه ، فالرقابة یجب أن تكون و  ابي بالمرونة لتسهیل استخدامهأن یتسم النظام الرق ضرورة    

 .1و الخطط المرسومةلتتلائم مع كل الظروف و المتغیرات  مرنة
 

 ت الاقتصادیةار اعاة الاعتبار مـ 2
، فالرقابة الناجحة هي التي تحقق الهدف منها بأقل اعاة نظام رقابي اقتصادي غیر مكلفر م یجب   

بالقدر الذي یحقق قلة في اضیق الحدود ،و جهزة الرقابة و نة ولتحقیق ذلك یجب عدم تعدد اتكلفة ممك
 .2م باحكام المشروعیةاز ف و فعالیة الرقابة في ظل الالتالتكالی

 

 ـ تفعيل النظام الرقابي3
ء ار وب إجة و العلمیة اللازمة مع وججل الإمكانیات المادیة و البشری یجب ان یتوفر النظام الرقابي على  

ا یجب ان یسود النظام الرقابي ثقافة الحوار، كمطي تسود فیه الثقة المتبادلة و ار دیمق الرقابة في جو ملائم
قدر من الجانب الإنساني تكفل كافة الضمانات للهیئات محل الرقابة سواء قانونیا أو إداریا أو  على

 .3قضائیا
 
 
 
 
 
 

                                                           
)اجهزة البلدیةـ مالیة البلدیةـ الوظیف البلدی ـ صلاحیات البلدیةـ الرقابة على البلدیة(، د.ه.ط.ن.ت، ئري:از ن عادل، البلدیة في التشریع الجبوعمراـ  1

 .39، ص.2010الجزائر، 
 .471ـ انور احمد رسلان، مرجع سابق، ص. 2
    .93-92ـ بوعم ارن عادل، مرجع سابق، ص. 3
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 أهداف الرقابة: الفرع الثاني     
 منه فان أهداف الرقابة هي:لإداري و قصود بالرقابة هو التحقق من انجاز العمل اإن الم  

 الأهداف الإداریةاولا: 
الرقابة من طرف  لضمان حسن إدارة و تسییر الهیئات المحلیة لنشاطاتها یستوجب أن تفرض علیها    

 .السلطة المركزیة
، تخضع أعمال الهیئات 1ء الهیئات الإقلیمیةویتحقق ذلك في حالة نقص الخبرة الإداریة لدى أعضا    

د ف في الإنفاق المحلي بما یعو ار نع الإهمال و التقصیر وعدم الإسالإقلیمیة لرقابة السلطات المركزیة لم
ام الهیئات ز بوصفها وسیلة قانونیة مهمة لإل فالرقابة إذا تعد ضروریة ذلك بالسلب على المواطنین المحلیین

 .2أحكامه انون و عدم الخروج علىام القالمحلیة باحت 

 الأهداف السياسيةثانيا: 
الهیئات المحلیة إلى ضمان و صیانة وحدة الدولة  التي تمارسها السلطة المركزیة علىتهدف الرقابة     

جانب شخصیة  دي إلى أشخاص لامركزیة متعددة إلىالسیاسیة، لان قیام التنظیم المحلي الإقلیمي یؤ 
 .3الدولة

وحدة الدولة  اء الهیئات الإقلیمیة علىالرقابة وسیلة في ید السلطة المركزیة لمنع حدوث اعتد تعد     
 د .ار ة أیضا حمایة حقوق و حریات الأف، تدخل ضمن الأهداف السیاسی4المحافظة علیهاو  صیانتهاو 

ك بإصدار ذلمواطنین و الحقوق و الحریات عندما تقدم الخدمات لل قد تعتدي السلطات المحلیة على   
وق الحقالحریات و  وهذه الأخیرة تعد خطیرة لأنّا تقید من ،ئح الضبط الإداري تحد من الحریاتلوا

ظمة للمحلات التجاریة و لوائح مثال ذلك اللوائح المن،  5مخالفها أ علىر وتتتب علیها عقوبات لمن یتج
 قبة الباعة المتجولین.ار م

                                                           

و التبعیة:) مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة(، كلیة ـ صالحي عبد الناصر، الجماعات الاقلیمیة بین الاستقلالیة  1
 .59، ص.2010الحقوق ، بن عكنون، الج ازئر، 

نون(، كلیة ولة في القاـ مزیاني فریدة، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الج ازئري ، ) بحث مقدم لنیل شهادة دكتواره الد 2
 .652، ص.2005الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .49ـ صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص. 3
 .352ـ مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص. 4
 .  254ـ مرجع نفسه، ص. 5
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تاكد من مشروعیة تلسلطة المركزیة لتمارس الرقابة و د القانونیة اولكي تكون هذه اللوائح مطابقة للقواع   
 .1د من تعسفهاار أعمال الإدارة وتحمي الأف

 
 
 م الإدارة المحلية لمبدأ المشروعيةاز دور الرقابة في بيان مدى التثا: ثال
اتها وفقا مبدأ المشروعیة أن تكون أعمال السلطات المحلیة خاضعة للقانون و أن تمارس صلاحی یقتضي  

التدرج  لأحكام القانون، بمفهوم المخالفة تكون أعمال الهیئات المحلیة مشروعة ما لم تخالف فكرة مبدأ
 .الهرمي لقواعد المشروعیة

مدى شرعیة الأعمال الإداریة من الناحیة القانونیة و لان مخالفة مبدأ  إن السلطة المركزیة تحرص على  
ها أو إبطالها أو إلغاءها ، إذ أن مبدأ خضوع السلطات الإقلیمیة المشروعیة یستدعي تدخلها لإصلاح

یر القانونیة و محاسبة  فات غار الإنحم مبدأ المشروعیة،  فضلا عن كشف االوسیلة الفعالة لاحت  للقانون هي
 .2م بأحكام النصوص القانونیةاز ام و الإلتوالعمل على احت   على مخالفة القانون أر كل من تج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .552ـ مرجع نفسه، ص. 1
 071انور احمد رسلان، المرجع السابق، ص.  2
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 :المبحث الثاني
 نماذج رقابة المشروعية على أعمال الجماعات الإقليمية في القانون المقارن

  
على الرغم من ضخامة الأعباء و الاختصاصات التي تمارسها المجالس المحلیة إلاه أنّا لا تقوم بتنفیذ    

 .1عمالها مباشرة بل تخضع لرقابةأ
الضمانات لتحقیق مبدأ المشروعیة في لمحلیة من أهم الوسائل و ات االرقابة على أعمال الجماع تعتبرو  

تختلف كیفیة م القانون و تها لأحكاارفدارة المحلیة في كل أعمالها و تصأي دولة مما یستوجب خضوع الإ
 أخرى حسب النظام المتبع في تلك الدولة.ممارسة الرقابة من دولة إلى دولة 

في  المحلیةة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات سار سنقوم بد لكي نوضح هذه الاختلافات،
 في الأنظمة المغاربیة لمحلیةو رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات ا )المطلب الأول(الأنظمة الغربیة 

 )المطلب الثاني(.
 

 :الغربية في الأنظمة المحليةأعمال الجماعات  رقابة المشروعية على المطلب الأول
 المصادر و قد تجسدت رقابةركزیة هي رقابة متعددة المظاهر و مارسة على الهیئات اللامإن الرقابة الم   

في الدول الغربیة نموذجین أساسین هما النموذج الإنجلیزي المخفف )الفرع  2المشروعیة على الإدارة المحلیة
 .)الفرع الثاني(3دالنموذج الفرنسي المشده  و  الاول(

 

 
                                                           

 012،ص.2009ماهیة القانون الاداري،التنظیم الاداري،النشاط الاداري(،دارالثقافة للنشر و التوزیع،مصر،هاني علي الطه راوي،القانون الإداري:) 1
2 La communauté locale est considérée une image incarnée de l’écart pratique de la décentralisation, son 

but est de répondre aux besoins qualitatifs de la population locale et la promotion du développement local 

global à la lumière de l'autonomie accordée aux assemblés locaux 

 23،ص 1988ئر ،از الهیئات المحلیة المقارنة ، الجعمر صدوق ، دروس في  - 3
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 يزيالنموذج الإنجل لأولا الفرع
تعتبر من و  2اللامركزیة الإداریةو 1تمد بریطانیا في تنظیمها الإداري على المركزیة الإداریةتع

فیها قبل نشأة الدولة  السلطة المحلیة ظام الإدارة المحلیة حیث أنه نشأةأقدم دول العالم تطبیقا لن
   قرن الثامن عشر. تبدأ السلطة المركزیة في فرض رقابتها علیها إلاه منذ أواخر الذاتها، ولم

وضوح أي بموجب قانون الا تمارس على سبیل الحصر والدقهة و صاصات الإدارة المحلیة في إنجلت إن اخت     
 .3مهام السلطة المركزیة والإدارة المحلیةوهو ما أدهى إلى عدم التدخل بین اختصاصات و 

 

    أسلوب الإدارة المحلية الانجليزیة أولا:

 هي:زي المحلي على الدعائم الثلاثة و لییقوم الأسلوب الإنج

 تحدید صلاحیات الهیئات المحلیة وفقا لهذا الأسلوب على سبیل الحصر. (1

 كبیر في مباشرة هذه الإختصاصاتلطات الإداریة اللامركزیة في هذا الأسلوب، بإستقلال  تتمتع الس (2
 المحددة لذلك تكون الرقابة الوصائیة علیها ضیقة النطاق.

لطة المحلیة یمكن أن الإنجلیزي على خاصیة عملیة واضحة هي أنه في مجال إختصاصات السیقوم النظام  (3
 .4وحدة بین جمیع هذه الجهاتتكون لیست م

 

ویعود ذلك على أن هذه الهیئات منحت لها استقلال عن السلطة المركزیة بقانون خاص بها واستجابة      
، وإنما صدرت واحدطبیعة الحال لا تصدر في وقت لظروف خاصة لذلك الإقلیم وكانت هذه القوانین ب

ي عشر متتالیة وعلى مدى مئات من السنین، فمدینة لندن مثلا، منح لها الاستقلال في القرن الحاد
 لذلك یقال أن النظام الإنجلیزي یأخذ بتعدد الأنماط . ،بالضبط في عهد ولیم الفاتح

                                                           
یتمثل في الدولة مع إمكانیة تفویض القیام ببعضها إلى ممثلیها على مستوى  : ربط كل المرافق العمومیة بمركز موحد ووحیدبالمركزیة الإداریةالمقصود  1

 الوحدات الاقلیمیة وبمعنى آخر تركیز السلطات الإداریة في ید ممثلي الحكومة المركزیة في العاصمة وهم الوزارء.

الإداریة على أساس إقلیمي، بمعنى أن یخصص في شؤون كل  : هو تنظیم الجهاز الاداري في الدولة بشكل یسمح بتعداد أشخاصهااللامركزیة الإداریة 2
عام محلي من طبیعة  إقلیم من أقالیم الدولة وعلى مستوى مصالحه المحلیة وبالنسبة لمجموعة الافراد الذین یرتبطون بهذا الإقلیم، جهاز إداري أو شخص معنوي

 لمركزیة.هذه المصالح وأكثر إتصالا بها ومعرفة باحتیاجاتها من الحكومة ا
، 2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 6،عدد مجلة الاجتهاد القضائيبن مشري عبد الحلیم،"نظام الرقابة الاداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"،   3

 .  105ص.
 192سكندریة ، د.س.ن،ص ،د.م.ج ،الا1سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري:)تنظیم السلطة الاداریة و الادارة المحلیة(، الجزء  4
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  المحلية في النظام الإنجليزيالهيئات مال الرقابة الإداریة على أع ثانيا:  
إن الرقابة الممارسة على الهیئات المحلیة في النظام الانجلیزي هي رقابة مخففة فالبرلمان البریطاني له الحریة 
في توسیع صلاحیات الجماعات الإقلیمیة في أو یضیقها نظریاه لكنه على المستوى العملي نجد أن البرلمان 

هذا یعود إلى ظاهرة طغیان العرف على القانون في النظام ة و الهیئات المحلی قلما یتدخل للإنقاص من حریة
 .1البریطاني
 ، لكن هذهسبة لبعض تصرفات الهیئات المحلیةیمكن للسلطة المركزیة أن تصادق أو تستأذن بالن (1

 رنسيزي على الأسلوب الفالشأن یتقرب الأسلوب الإنجلی الحالة تحدث على سبیل الإستثناء وفي هذا
أنه في الأسلوب  الإنجلیزي استثناء عارض في حینبیر وواضح حیث أنه في النظام ولكن یبقى الفارق ك

 عام.الفرنسي أصل 
مما لها من سلطة لائحیة  كن أحیانا أن تتدخل السلطة المركزیة في أعمال الجماعات الإقلیمیةیم         

ولكن هذا  لائحیا،مور الهیئات المحلیة تنظیما فیحق لها بمقتضى ذلك أن تنظم بعض أ للهیئات المحلیة،
 .2یتقرر إلاه استثناءا و في أضیق الحدودا الأمر لا یحدث و لالكن هذ

 

 

إلى التثبت من مدى أداء الخدمات المحلیة بكفایة و هو المظهر ءات التفتیش الذي یهدف ار إج   (2
هو تفتیش دوري و  في النظام الإنجلیزي ، الحقیقي من مظاهر رقابة الحكومة المركزیة على الهیئات المحلیة

ا بوجود مفتش یتم التفتیش بإحدى الصورتین إمه ت التي لها علاقة بالوحدات المحلیة، و ازار ثلو الو یقوم به مم
یرفع هؤلاء رسال مفتشین في أوقات مختلفة ، و قر الهیئة المحلیة مع تبعیته للحكومة المركزیة و إما بإبمیعمل 

رة دوریة عن كیفیة أداء الخدمات و على ضوء هذه التقاریر تحدد المعونة التي تقدمها الإداالمفتشین تقاریر 
في حالة وجود خلل في الأعمال التي تقوم بها الإدارة المحلیة، ووجود إخفاق في المركزیة للوحدات المحلیة ، و 

لمجالس المحلیة إلى رفع نسبة تضطر ابتخفیض الإعانات المالیة لها، و  أداء الخدمات تقوم السلطة المركزیة
 .یبة المحلیة لتعویض النقص الماليالضر 

إن كانت هذه لفاعلیة على الهیئات المحلیة ، و فرقابة الحكومة المركزیة في المملكة المتحدة لها الكثیر من ا   
 .3الرقابة كما یظهر تأتي بطریقة غیر مباشرة

                                                           
 48مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص. 1

 302سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص.  2
 124، ص.2002، 2شیهوب مسعود،"المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة"،مجلة الفكر البرلماني،عدد  3
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لیونة ففي  یة في النظام الانجلیزي یمتاز بالتخفیف و الفنلاحظ أن الرقابة الاداریة على الهیئات المحل

تمس التي لا الرقابة عن طریق التفتیش،رقابة كاستثناء إلاه الحالة الأخیرة و هي كل الحالات تكون ال
بین و  اونمیز بین التي تقوم بواجباتهالمجموعات المحلیة إلى العمل، بالاستقلال المحلي بل على العكس تدفع

 م بها، إنه مثل هذا الأسلوب من الرقابة یضمن الإستقلال المحلي الى حد كبیر.التي لا تقو 
 
 الرقابة القضائية على أعمال الهيئات المحلية في النظام الإنجليزيثالثا: 

في  فا عن القانون و لا یرى الفقهار أت في أعمالها انحیحق للسلطة المركزیة أن تقاضي الهیئات المحلیة إذ ر    
ة أنّا مظهر من مظاهر الرقابة قدر ما یرى فیها مظهر من مظاهر الاستقلال، فكون السلطة هذه الحال

المركزیة تجد نفسها مضطرة للجوء الى القضاء لتحمل الجهة المحلیة على العدول عن أعمالها و تصرفاتها 
ع بالسلطة ي یتمتفالرقابة القضائیة هي ضمانة الادارة المحلیة، فالقضاء هو وحده الذ الغیر المشروعة،

 .1ت الغیر الشرعیةارار الواسعة في إلغاء الق
 یمارس الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة في حالة مخالفة القوانین إذا –العادي  –2إن القضاء الانجلیزي

 د أو الحكومة.ار ما قدم طعن أمامه سواء من الأف
الرقابة ، معتمدا دور السلطة الإداریة في  بتقلیص هكذا یتسم الأسلوب الإنجلیزي في صورته الأولى   

استقلال واسع  على دور القضاء في تصحیح أخطاء المجموعات المحلیة مما ترتب عنه بالأساس
 ،التي توصف بالحكومة الذاتیة. للمجموعات المحلیة

 

 جع  الاستقلال المحلي في النظام الإنجليزيترابعا: ار 

بصورة  جعا منذ القرن التاسع عشر لصالح السلطات المركزیة مما أدىار شهدت الإدارة المحلیة في انجلتا ت  
 جع في ثلاث مستویات :لاستقلال المحلي، یكمن هذا التادرجة املحوظة إلى تخفیض 

                                                           
 .302سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص. - 1
یوجد قضاء واحد في الدولة یشمل إختصاصاته كافة المنازعات سواء قامت بین الأفراد أو بین الادارة و الأفراد إذا تعلقت  يالقضاء الإنجليز في نظام  - 2

 بأمور إداریة أو مدنیة أو تجاریة أي القضاء الإنجلیزي یأخذ بوحدة القضاء.
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إنشاء هیئات حكومیة متخصصة من أجل تحویل بعض المهام الإداریة من السلطات اللامركزیة  (1
 إلى السلطات المركزیة.

الجماعات  لفة للوزارء على الهیئات المحلیة مثل اللوائح الوازریة المفروضة علىظهور سلطات مخت (2
طة الحلول ، إمكانیة مخاصمة سلفي المواد الإداریة و المالیة ، المحلیة ،سلطة التصدیق اللاحق على الأعمال

وصایة جدید ر نظام  هو ما أدى إلى ظهو  ، و التقنير المحلي أمام الوزیر إنشاء أجهزة للتفتیش المالي و ار الق
 .1عن المفهوم الإنجلیزي

     استبدل في النظام الإنجلیزي الرقابة الإداریة بالرقابة المحلیة أي المساعدات التي تمنحها الدولة  (3
ن نیات المحلیة ، ممایؤدي ذلك أاز نصف تقریبا من جملة موارد  المیال ر لتصل إلىار و التي ازدادت باستم
 قبة أوجه صرف الأموال.ار مو ابعة لسلطة المركزیة حق مت

 كل هذه التصرفات من السلطة المركزیة إتجاه الإدارة المحلیة تؤدي إلى الحد من الاستقلال المحلي.      

 النموذج الفرنسي الفرع الثاني
ر على التصرفات الصادرة منها ،أمو  الوحدات المحلیةها السلطة المركزیة في فرنسا على تمارسالرقابة التي    

 .2مة و الشدةار شروعیة على درجة كبیرة من الصه یؤدي إلى وزن رقابة الم
 سي بمرحلتین أساسیتین :نفلقد مره نظام الرقابة على المجموعات المحلیة في النظام الفر      

أما  ،31982مارس 2تعرف الأولى ، بالرقابة الإداریة الشدیدة و التي استمرت إلى غایة صدور قانون    
 الثانیة تمه إلغاء الرقابة الإداریة و استبدالها بالرقابة القضائیة على الهیئات المحلیة . المرحلة

 
 

   دة على الهيئات المحلية في فرنساالرقابة الإداریة المشدي أولا : 
تتمتع السلطة المركزیة في هذه المرحلة بجملة من الصلاحیات و الاختصاصات التي تجعلها لیست     

ات التي للمجموعات المحلیة في تسیر شؤونّا، وإنما في مركز أقوى منها و ذلك یظهر من جملة الآلی شریكا
 .4الوصایة التقنیةالحلول ، و  الإلغاء ، ،تستند إلیها وهي التصدیق

 
                                                           

 .601بن مشري عبد الحلیم، مرجع سابق،ص. - 1
 .17،ص.2007لقانون الاداري، دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،محمد بكر حسین، الوسیط في ا - 2

3 - Loi n°82-213 du 02 Mars 1982 ,relative aux droit et libertés des communes des départements 

et des régions ,journal officiel de la république française,3 Mars 1982,p 730 
 .621ص.شیهوب مسعود، مرجع سابق، - 4
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L’appropation et l autorisation :  و التصدیق الإذن -1   

الإداري، لكن هذا لا یمنع القانون أن ممارسة نشاطها تمتع السلطات المحلیة بقدر من الاستقلال في     
لطة المركزیة بالنسبة إلى بعض ضرورة الحصول على الإذن المسبق من الس المحلیة،على الوحدات یفرض 

 وسائل.ال

حیث یرى المشرع الفرنسي أن ترك الحریة الكاملة للإدارة المحلیة في التصرف فیها أمر قد تتتب علیه      
 .1كا بالمصلحة العامةك أن السلطات المركزیة أكثر إدرا ذل الخطورة،لغة نتائج با

 فالتصدیق یقتب في التطبیق العملي إلى الرخصة المسبقة أو الاعتماد و یؤدي إلى تبعیة المجالس المحلیة    
فهذا  یة،الوصائلا تمارس أعمالها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة  للسلطة المركزیة، حیث

 نّایة الأمر إلى ما یسمى بالإدارة المشتكة للشؤون المحلیة بین  السلطة المركزیة و السلطة المحلیة . یؤدي في
 

  L’annulation 2 – الإلغاء  

تتمتع به السلطة في إلغاء أي  یعتبر الالغاء من مظاهر الرقابة المركزیة على الإدارة المحلیة ، و هو حق     
السلطة المحلیة في تسییر شؤون الوحدات المحلیة ،سواء من تلقاء نفسها أو استنادا إلى طعن  ر تتخذهار ق

واقف بل لها  ر مقتن بشرط فاسخ أوار طة المركزیة لیس لها حق إصدار قمصلحة ، السل مقدم من له
ئي ، أي ون الإلغاء جز رار لإلغاء أو تمتنع عن إصداره ، و أیضا لا یمكن أن یكفقط سلطة بإصدار ق

 .2ر الصادر من الإدارة المحلیةار تعدیل الق
الة التي یمكن للسلطة المركزیة أن تباشرها على تصرفات السلطة الإلغاء أهم أوجه الرقابة الفعه  فیعتبر    

 المحلیة.

 الحلول -3
لطة فقها المحلیة ، لذا إذا لاحظت السار بمجموعة من الاختصاصات لتسییر م تتمتع الإدارة المحلیة  

المركزیة إهمالا أو امتناعا من السلطة المحلیة عن أداء أحد الواجبات المناط بها قانونا ،فتحل السلطة المركزیة 
   لیة المحلیة في القیام بها ، و الصورة الغالبة لحلول السلطة المركزیة في أداء عمل السلطات المح محل السلطة

                                                           
 .68محمد بكر حسین، مرجع سابق،ص.- 1
 .68مرجع نفسه،ص. - 2
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ج المصاریف ا ر زانیة المحلیة ، حیث تتدخل بنفسها لإدتوازن المیامیة و إعادة ز تتمثل أساسا في النفقات الإل
،یخول إذن الحلول في نّایة الامر التسییر المباشر للشؤون المحلیة من قبل امیة و إعادة توازن المیزانیة ز الإل

 .1السلطة المركزیة
میة از على النفقات الإل لحلول المعتمدرة اوجود لتبریر یدعو الى إعتناق فك ویضاف إلى ما سبق أنه لا    

 ،لأن النظام الانجلیزي یعرف هذه النفقات و مع ذلك لا یأخذ بالحلول .
 

La tutelle technique :   الوصایة التقنية -4 

رتها الوصایة التقنیة التي اءات تنفیذ الأعمال التي ابتكر المحلیة ، إجمن مظاهر التدخل في الشؤون       
نة لإتمام العمل ، فهي إذا بمثابة مجموعة من التصرفات التي تملیها السلطة تتطلب أشكالا نموذجیة معی

رقابة على ، فال2رار ع في التسییر حتى قبل اتخاذ القالمركزیة على الجماعات الإقلیمیة للسلوك الواجب الإتبا 
 ر.   لیس في مرحلة إصدار القراو  نفیذ مرحلة التاءات التنفیذ یكون فير إج

بها تكون خاضعة  ت التي تصدرها الجماعات المحلیة الفرنسیة أو التصرفات التي تقومارار لیس كل الق     
، بل هناك تصرفات قانونیة أو مادیة محلیة قابلة للنفاذ دون الحاجة إلى الإذن المسبق أو للسلطة الوصائیة

 التقنیة.التصدیق أو الوصایة 
 
 

 فرنسا الرقابة القضائية على الهيئات المحلية فيثانيا: 

القضائیة ، حیث وحد الإداریة المشددة بنظام الرقابة  لقد إستعاض المشرع الفرنسي عن نظام الوصایة   
جعل كذا المؤسسات العمومیة، و یة  و الولانفس الطریقة على كل من البلدیة و نظام الرقابة الذي یمارس ب

 لیة الفرنسیة المخالفة للقانون .تصرفات الإدارة المحوحید الذي یمكن له إلغاء أعمال و القضاء هو ال
تلجأ إلیه جمیع السلطات العامة والأفراد على حد سواء للتأكد من هو المرجع الذي القضاء الاداري    
زدواج القضائي )القضاء الإداري والقضاء بدأ الاالنظام الفرنسي یأخذ بمو  ،3المشروعیة  م بمبدأاز الالت

 (.العادي
 

                                                           
 .721شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص. - 1
 .721مرجع نفسه، ص. - 2
 .112،ص.2009هاني علي الطه راوي، القانون الاداري :)ماهیة القانون الاداري(،دار الثقافة لنشر و التوزیع،عمان، - 3
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 ة الاداریة الى الرقابة القضائية :مظاهر التغیر من الوصای -1

 الاداریة:الوصایة  إلغاء -أ

المحلیة  ت المجموعاتارار بالرقابة القضائیة حیث تعتبر ق لقد استبدل المشرع الفرنسي الرقابة الاداریة   
إلى  على السلطة المركزیة أن تلجأ، و 1قلیم نافذة و ساریة المفعولة بمجرد نشرها أو تبلیغهاالإ ولایة ، بلدیة

ر،كما یمكن ار تبلیغ أو نشر القت الغیر المشروعة خلال مدة شهرین من ارار القضاء الفرنسي لإلغاء الق
 .2ت الجماعات المحلیةارار ضا للأشخاص الطبیعیة الطعن في قأی

 

 إلغاء الوصایة المالية: -ب

ؤول الإختصاص ظام الحالي یا في النانیة المحلیة أمه ز تمارس الوصایة المالیة على المیكانت السلطة المركزیة    
فلم  هي هیئات قضائیة ،ا الى الغرف الجهویة للمحاسبة، و نیة و الرقابة على تسییرهاز تقدیر حسابات المی

ارج النفقات الإجباریة، إلاه إدانیة و ز لمالي من أجل إعادة التوازن للمیتعد للسلطة المركزیة الحق في الحلول ا
ة فإذا نیاز بتصحیح الاخطاء الواقعة على المیالمحلیة  اسبة المجموعاتفي حالة اعذار الغرف الجهویة لمح

تقوم هذه الأخیرة بالتصحیح ، فتطلب الغرف الجهویة للمحاسبة من السلطة  لمانتهت المدة القانونیة و 
 المركزیة  التدخل لتصحیح الخلل.

 .3الیة المحلیة إلاه في الحالات الاستثنائیةنیة المالنظام الفرنسي لا تتدخل في المیزاإذن السلطة المركزیة في     
 
 
 
 

                                                           
1 - Art 1 « Les articles prit par les autorités communales sont exécutoire de plien droit des 

qu’à a été procédé a leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur 

transmission au 

Représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement » 

LOI n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 

relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions et précisant les 

nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les actes des autorités 

communales départementales et régionales. 
 .821شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص. - 2
 .011بن مشري عبد الحلیم، مرجع سابق، ص. - 3
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 في النظام الفرنسي :آليات الرقابة القضائية  - 2

 الدعوى المباشرة:  -أ

تجاوز السلطة  ویدعى بدعوىر ضبط یعتبر غیر مشروع ار یخاصم قفي هذه الحالة الفرد أي المدعي         
 اقلیمیا.امام المحكمة المختصة 

 
 الاداري:أمام القضاء  الدفع -ب

ع أیا كان أجنبیا عن نطاق الضبط ، أن تطرح على القاضي الإداري ا ز یحدث أحیانا في مجرى الن  
 1دعوى مسألة تقدیر الشرعیة عمل الضبط المطروح علیه في الدعوى الاصلیة أمام المحكمة الإداریة

 
 الدعوى الفرعية :   -ج

ت مسألة أولیة بتقدیر مشروعیة  الجنائي، أثیر اضي الجنائي أو غیربمناسبة دعوى مرفوعة إلى الق    
القاضي الدعوى إلى حین الفصل القاضي الاداري في مشروعیة التصرف المادي أو  الضبط، یوقفعمل 

 .2أي القاضي في هذه الدعوى أرجع المسألة الأولیة للقضاء الاداري القانوني،
دة على الجماعات المحلیة و منح لها الاستقلال نازل عن الرقابة الاداریة المشده نجد أن المشرع الفرنسي ت

، و جعل القضاء الاداري هو المسؤول 1982مارس  02لصالح الرقابة القضائیة فبموجب القانون 
 .3الوحید على إلغاء الأعمال الغیر المشروعة

 
 
 
 

 
                                                           

لامیة(، د.م.ج، حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الاداري :)د ارسة مقارنة فرنسا ومصر ومبادئ الشریعة الاس - 1
 .562الاسكندریة، د.س.ن، ص.

 .  265مرجع نفسه، ص. - 2
3 - MARTINE LOMBARD, Gilles Dumon : (Droit Administratif) ,5eme E, Dalloz, 2000, p152 
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 :نظمة المغاربيةأعمال الجماعات الإقليمية في الأرقابة المشروعية على  الثانيالمطلب 
     

 المحلیة، وهي عبارةتأخذ جمیع دول المغرب العربي على إختلاف أنظمتها السیاسیة بنظام الادارة       
مجموعة من الاجهزة و الوحدات الاداریة الموجودة في الدولة و التي تكون في المستوى الاقلیمي من  عن

فقها المحلیة باستقلال ار و سلطة إدارة م لشخصیة المعنویةالحكومة الوطنیة في الدولة الموحدة ، مع منحها ا
       ب أعمالها اقر تبقى تابعة لسلطات أخرى ت لق بلالاداري و المحلي ،لكن هذا الاستقلال لیس مط

هذا ما یتضح من خلال دارسة نموذجین لدول المغرب العربي ،النموذج التونسي في ومدى مشروعیتها و 
 .لفرع الثاني()االنموذج المغربي في و  )الفرع الاول(

 

 النموذج التونسي الاول:الفرع    

   من الدستور أساسا في البلدیات  131زیة الاداریة في تونس وفق الفصل تجسهد الجماعات اللامرك    
س المحافظات المحافظون الذین یرأة تظم مناطق حضریة و ریفیة ، و محافظ 24توجد في تونس  الولایاتو 

ساء المجالس یضم المجلس التشریفي في المحافظة أعضاء معینین ، علاوة على رؤ و  المركزیة  تعینهم الحكومة
 مجلسا. 257یبلغ عدد المجالس البلدیة  البلدیة المحلیة ، و 

 الحكم المحلي في تونس  :أولا    

بأنّا تتمتع  بالولایة،المتعلق  1989فیفري  4المؤرخ في  11ینص القانون الأساسي رقم        
هي بية للدولة و ار الولایة دائرة تالاستقلال المالي حیث ینص الفصل الأول على "و المعنویة بالشخصیة 

لس ونها مجیدیر شؤ یة والاستقلال المالي و علاوة على ذلك جماعة عمومية تتمتع بالشخصية المعنو 
 .1"ف وزیر الداخليةار تخضع لإشجمهوري و 

المعدل سنة  1969لسنة  25للبلدیات رقم  كما جاء في الفصل الأول من القانون الأساسي        
 .2"تتمتع بالشخصية المعنویة و الاستقلال المالي "البلدیة بأن: 1993

 یعطي مفهوم دقیق للامركزیة الإداریة بل نونیة نستنتج أن المشرع التونسي لممن خلال النصوص القا    
 .1العناصر المكونة لها أشار إلى

                                                           
 ، المتعلق بالولایة.1989فیفري  4، المؤرخ في 11الفصل الاول من القانون الأساسي رقم  - 1

 ، یتعلق بإصدار القانون الاساسي للبلدیات.1975ماي  14، مؤرخ في 1975لسنة  33لقانون الأساسي، عدد الفصل الاول من ا - 2
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بیة في النظام الإداري التونسي وهو تنظیم اقربا من تكریس اللامركزیة الت  ریعتبر التنظیم البلدي الأكث
وع أحداث بلدیة یث یعود إحداث أوهل بلدیة في أواسط القرن التاسع عشر حین وققدیم نسبیا ح

 تونس.
 

 :البلدیةمظاهر الرقابة الإداریة على أعمال المجالس  ثانيا:

، 24بالبطلان النسبي في الفصل  ثم أتبعه 23ق في الفصل نص المشرع التونسي على البطلان المطل  
 .92المصادقة الضمنیة في الفصل وأخیرا  25ثم المصادقة الصریحة في الفصل 

 الضمنية:المصادقة   .1

هذا الأخیر أن المداولة تعد  من القانون الأساسي للبلدیات التونسي أقر 29بالعودة إلى الفصل  
یوم من إیداعها بمركز الولایة ، غیر أنه یمكن للوالي إیقاف تنفیذ المداولة إذا   15ة المفعول وجوبا بعد نافذ

أي في حالة البطلان المطلق و النسبي ، لذلك نلاحظ أن المشرع  24و  23الفصل  كانت تدخل تحت
ما لم  یوم من إیداعها في الولایة 15مفادها سریان مفعول المداولة بعد التي و التونسي أقر بالقاعدة العامة 

 .2یثبت خلاف ذلك
 الصریحة:المصادقة  .2

ضمن مشمول  رامن القانون الأساسي للبلدیات التونسي أن المداولات المحددة حص 25أقر الفصل  
 السلطة المركزیة ، و ذكر إحدى عشر حالة و هي : االنص لا تنفذ إلا إذا صادقت علیه

 نیة البلدیة .از می •
 التفویت والتعویض في العقارات. •
 السنتین.التي تتجاوز مدتها  ط عقود الكراءشرو  •
 الصلح الذي یفوق مبلغه مقدار یحدد بأمر. •
 بلدیة.تحویل عنوان  •

                                                                                                                                                                                          
ص إدارة الجماعات كواشي عتیقة، اللامركزیة الاداریة في الدول المغاربیة دراسة تحلیلیة مقارنة، )مذكرة لنیل شهادة الماجیست في العلوم السیاسیة، تخص - 1

 .851، ص.2011یة(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة،المحلیة والاقلیم
، جامعة العربي 6، عمجلة الاجتهاد القضائيبوضیاف عمار، "الرقابة الاداریة على المداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري و التونسي"،  - 2

 .91،ص.2009التبسي، تبسة، 
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 والشبابیة. والفضاءات الریاضیة والساحات العامةتسمیة لأنّج  •
 لملك العمومي البلدي من أنّج وساحات عمومیة ومساحات خضراء وكذلك وضعء ااز ترتیب أج •

 العمومیة. الطرقات وتغییر تصنیف
 البلدیات.بین  ومشاریع التعاونصیغ  •
 والتجاریة.ال المؤسسات الصناعیة اسمر باستقلال المباشر أو بمساهمة في تدخل البلدیات  •
 العامة.تیب االت  •
 . 1التعاون وعلاقات التوأمة  •

 لیةمافالمشرع التونسي فصل حالات المصادقة الصریحة فنجد هذه الحالات بعضها یتضمن مسائل      
 التعاون.أو روابط  ، العامء الملك از نهج أو تنظیم الطرق أو ترتیب أجبالتسمیة ال والبعض یتعلق

 

 البطلان المطلق :  - 3

   هي: ویكون البطلان المطلق في ثلاث حالات 

هذا یعني أن المجلس لا یمكنه أن  المجلس:المداولات التي تتناول موضوعا خارج اختصاص  •
 التونسي.رجیة أو قطاع العدالة أو المالیة ذكرها المشرع ص مجال الدفاع أو الخاحول أمر یخیتداول 
 

عدم مخالفة مضمونّا لنص الدستور  وهذا یقتضي القانون: المداولات التي تخالف الدستور أو •
من القانون الأساسي  23الفصل  القانون، حسب وتكریسا لدولةأو القانون حمایة لمبدأ المشروعیة 

 التونسي.للبلدیات 
اجتماع المجلس البلدي في القانون  إن القانونية:المداولات التي تتم خارج الاجتماعات  •

فإذا اجتمع أعضاء المجلس خارج المكان  یث المكان والزمان ومحكوم بإجراءات،التونسي محدد من ح
 .2سيمن القانون الأساسي للبلدیات التون 23مثلا تبطل المداولة بقوة القانون حسب الفصل 

                                                           
.، جامعة عبد الرحمان میرة، 1،عالمجلة الاكادیمیة للبحث القانونيوصایة علىالاعمال المجالس البلدیة في الدول المغربالعربي"، بوضیاف عمار، "ال - 1

 .8،ص.2010بجایة،
 .  21بوضیاف عمار، "الرقابة الاداریة على المداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري و التونسي"، مرجع سابق، ص. - 2
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تي توجد البلدیة في نطاقها ر صادر عن والي الولایة المعنیة الار ما أداة البطلان تكون عن طریق قأ     
 .23و یمارس الوالي سلطة البطلان المطلق من تلقاء نفسه و هو ما تأكد في الفصل في ار الجغ

   

 البطلان النسبي : - 4
لقانون الأساسي للبلدیات من ا 24بي في الفصل نص المشرع التونسي على حالة البطلان النس       

یكون البطلان النسبي في حالة تداول أعضاء المجلس البلدي حول أمر یعنیهم بصفة إذ  ،التونسي
ن المنتخب بهذا السلوك یكون یمكه  خارج المجلس البلدي لأنه قدشخصیة أو كوكلاء أي یمثلون أشخاص 

یكون إلغاء المداولة عن طریق الوالي وهو شخصیة ، و الضه ار صفته لتحقیق أغاستعمل حیاده و  قد فقد
المدة المقررة للوالي الأساسي للبلدیات التونسي ، و  من القانون 2الفقرة  24علیه الفصل  ما نص

یوم من ایداع نسخة من محضر مداولة المجلس البلدي بمركز  15لممارسة سلطة إلغاء المداولة هي 
 .1الولایة

 وباعتبار الواليالرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة مكفولة في القانون التونسي نستنتج أن       
تكون البلدیة، و هو الذي یمثل السلطة المركزیة هو من یتولى ممارسة الرقابة الإداریة على مداولات المجالس 

 قابة عن طریق المصادقة الضمنیة والصریحة والبطلان المطلق والنسبي.الر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22مرجع نفسه، ص. - 1
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 النموذج المغربي الثاني:الفرع 

واحدة من أكبر القضایا التي شغلت  للاستقلال،اعتبرت اللامركزیة الاداریة منذ السنوات الاولى    
الملكیة، و بهدف تعمیق مسلسل ف المؤسسة ار المتعاقبة تحت إشمختلف الحكومات المغربیة  اهتمام

حیث  78/100هو القانون رقم و  2002میثاق جماعي جدید سنة  تم اعتمادالمحلیة،والتنمیة اللامركزیة 
طیة ار مبادئ الدیمقكیز و تجسید قیم و عدم الت و القانون على تطویر نظامي لامركزیة التابیة  یرتكز هذا

 المحلیة.
 

 المغرب:الحكم المحلي في أولا: 

"تعتبر الجهات  1997ل أفری 2الصادر في  247- 96المادة الأولى من قانون تنظیم الجهات رقم   
 .3" ...واختصاصات تقریریة والاستقلال الماليجماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنویة 

 " الجماعات هيعلى أن  والتي تنصأحكام عامة في المادة الأولى  فرید،كما جاء في الباب الأول فصل 
 لمیثاق)ا  "المالي ویة الاستقلالالمعنبية داخلية في الحكم القانون العام تتمتع بالشخصية ار وحدات ت

 الجماعي (.

 على أن: والتي تنصفي المادة الأولى  فرید، الأول، فصل، الباب 79/400في القانون جاء كما     
 .5"والاستقلال الماليمحلية تتمتع بالشخصية المعنویة  والأقاليم جماعات"العمالات 

 00/78حة في المیثاق الجماعي كزیة الإداریة صرااحة عن اللامر ر حظ أن المشرع المغربي لم یفصح صنلا
، حیث اكتفى فقط بذكر العناصر 96-47رقم  وقانون الجهات 00/79 والأقالیم رقم وقانون العملات

 لها.المكونة 
  

                                                           
، المتعلق بالمیثاق الجماعي، ج.ر.ج.ت 78.00(، بتنفیذ قانون رقم 2002اكتوبر 1423)3رجب  25، صادر في 1.02.297ظهیر شریف رقم - 1

 .2002نوفمبر  21، بتاریخ 5058عدد 
علق بالتنظیم العملات والاقالیم، الصادر ، المت47-96، بتنفیذ قانون رقم 1417من ذي القعدة  23، صادر في 1.97.84ظهیر شریف رقم  - 2

 (.1979أبریل  3ذي القعدة ) 24بتاریخ 
 ، مرجع نفسه.01المادة  - 3
      ، المتعلق بالتنظیم العمالات79.00(، بتنفیذ قانون رقم 2002أكوبر  1423) 3من رجب  25، صادر في 1.02.269ظهیر شریف رقم  - 4

 و الاقالیم.
 الاول ، فصل فرید، مرجع نفسه. ، الباب 01المادة  - 5
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  مظاهر الرقابة الاداریة على المجالس البلدیةثانيا : 

المادة فی النحو التالي:المصادقة الصریحة ة علىالرقابة على المجالس البلدیأدرج المشرع المغربي مظاهر      
البطلان النسبي في  ا،و اخیر 74،فالبطلان المطلق في المادة 72،ثم المصادقة الضمنیة بموجب المادة 69
 .00/87من المیثاق الجماعي  75 المادة

 
  المصادقة الصریحة: -1

 حالة و هي : 13ي ها و هیحصر المشرع المغربي حالات التي یجب المصادقة الصریحة عل 
 الحسابات الاداریة.انیة والحسابات الخصوصیة و ز المی •
 تحویلات من فصل الى فصل.ورفع إعتمادات و  ورفع مبالغفتح إعتمادات جدیدة  •
 والحقوق المختلفة.تحدید سعر الرسوم  •
 تدبیرها.طرق افق العمومیة الجماعیة و ر إحداث الم •
 اضات والضمانات.الإفت  •
 ات اقتصاد المختلطة أو المساهمة فیها شركإحداث مقاولات و  •
 .اتفاقیات التعاون والشراكة •
 .اتفاقیات التعاون اللامركزیة والتوأمة مع الجماعات المحلیة الاجنبیة •
 باقي المعاملات الاخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي.لاقتناءات والتفویتات والمبادلات و ا •
 اء. إحتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة البن •
 عقود الإیجار التي لا تتجاوز مدتها عشر سنوات. •
 الطرق العمومیة.تسمیة الساحات و  •
 .1تاریخ إقامتهاتبدیل أماكن الاسواق القرویة أو  إحداث أو حذف أو •
 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.78.00من المیثاق الجماعي  69المادة  - 1
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 :المصادقة الضمنية -2

،طبقا  78/00من المیثاق الجماعي  72لقد نص المشرع المغربي على المصادقة الضمنیة في المادة      
یوما الموالیة لإختتام الدورة ملزم بإحالة كل  15خلال مدة  وذه المادة فإن رئیس المجلس الجماعي له

ت التي إتخذها المجلس الجماعي للسلطة الاداریة المختصة و تكون قابلة للتنفیذ خارج حالات ارار الق
ن المداولة كأصل عام مالم تكون یع المغربي هي أنه سریار شالنسبي، فالقاعدة العامة في التالالغاء المطلق و 

 .1ضمن الحالات البطلان المطلق اوالنسبي
 :البطلان المطلق -3

فطبقا لهذه 78.00من المیثاق الجماعي  74لقد نص المشرع المغربي على البطلان المطلق في المادة  
 المادة حالات البطلان المطلق هي:

 .المداولات التي تتناول موضوعا خارج إختصاصات المجلس •
 تیب )التنظیم(اولات التي تخالف القانون أو الت المدا •
 .2المداولات التي تتم خارج الإجتماعات القانونیة •

 البطلان النسبي  -4

ي من میثاق الجماع 75 للمداولة المجلس الشعبي البلدي في المادة حالة البطلان النسبيلقد ورد ذكر   
ء لس البلدي حول أمر یعنیهم بصفة شخصیة أو كوكلاالتداول أعضاء المجسبب الالغاء یتمثل في المغربي،

مدة الالغاء حدهد للوالي مدة شهرین للوالي لممارسة ذات أي یمثلون أشخاصا خارج المجلس البلدي،و 
 .375السلطة و هو ما اكدته الفقرة الثانیة من المادة 

 الحلول  -5

مال ئیسه أو اهماله أثناء قیامه بالأعیحق للسلطة المركزیة الحلول محل المجلس البلدي عند امتناع ر     
 .4الأنظمة المعمول بهاالمخولة له بموجب القوانین و 

                                                           
 .7ص. مرجع سابق، بوضیاف عمار، الوصایة على الاعمال المجالس البلدیة في الدول المغرب العربي، - 1
 .  10مرجع نفسه، ص. - 2
 .11بوضیاف عمار المرجع السابق، ص. - 3
 ، مرجع سابق.97.00من قانون  70المادة  4
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 ولخلاصة الفصل الأ  

 

على نحو تأسیسا على ما تقدمنا فإن دولة القانون تبدأ بتكریس مبدأ المشروعیة على أرض الواقع       
ما  قاتها المختلفة، إذتصرفاتها و في علاا و اتهارعاة حكم القانون في نشاطیلزم كل هیئات الدولة بم

د و تتحرر هیئات الدولة من الخضوع إلیه، و مقتضى ار ظم القانون علاقات و روابط الافالفائدة أن ین
منها النظام القانوني للدولة هذا الخضوع یتمثل مطابقة أعمال الإدارة للقواعد القانونیة التي یتكون 

دة ار لقانوني بوصفها أداة تعبیر عن إعد الدستوریة على قمة النظام ارهجه المعروف، حیث تقف القوابتد
في ثم القواعد التشریعیة ثم العرف و تلي المعاهدات الدولیة تأسیسیة القائمة بوضع الدستور، و السلطة ال

 الأخیر المبادئ العامة للقانون.
 

سبة للقواعد التي تقیدها في أداء الدولة لمبدأ المشروعیة تنظیم حمایة منایلزم لتحقیق خضوع سلطات    
م مبدأ الهذا تظهر أهمیتها لإجبار الإدارة على إحت  وظیفتها، فیجب فرض رقابة على مشروعیة أعمالها

لإجبار السلطات العامة على  د وسائل الرقابة الكافیةار یة، وبوضع المشرع تحت تصرف الافالمشروع
 مه.ااحت 

 

  تلك الدولة انونیة السائدة فيمطابقة العمل الإداري للقواعد القفرقابة المشروعیة تكمن في مدى    
فالدول الغربیة تأخذ بالنظام ، تأخذ بهذه الرقابة معظم الدول لكن تختلف مظاهرها من دولة إلى أخرى و

الدول المغاربیة تأخذ بنظام  في حین أن،  لیة او الإقلیمیةالرقابة القضائیة على أعمال الجماعات المح
  كاستثناء.القضائیة  الرقابة قابة الإداریة المشدهدة كأصل و لر ا



 

 

 

1 

 

 

    آلیات الرقابة على أعمال الهیئات التنفیذية     

  للجماعات المحلیة                 
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لتكريس دولة القانون يستوجب أن تخضع الجماعات الإقلیمیة للرقابة لضمان عدم خروجها على     
 أحكام القوانین.

نجد أن المشرع الجزائري قد  2 12/07الولاية  وقانون 11/101بالرجوع إلى أحكام قانون البلدية 
اخضع أعمال البلدیات و الولایات لرقابة السلطة المركزية، وهذه الرقابة تتخذ عدة أشكال منها الرقابة 
الوصائیة التي تعد من أهم أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات الوصائیة على المجالس المنتخبة لفحص 

هذه و  ،للنصوص والقوانین المعمول بهاذة من قبلها ومطابقتها أو عدم مطابقتها مشروعیة القرارات المتخ
   حماية الصالح العام مستهدفا بذلك الوصاية التي تمارسها السلطة الوصیة على أعمال الجماعات المحلیة 

 .)المبحث الأول(احترام مبدأ المشروعیة من خلال فرض القوانین و 
نجد وجود رقابة قضائیة تمارس على أعمال المجالس المحلیة المنتخبة والتي إلى جانب الرقابة الوصائیة 

ف المشرع الجزائري یضلی، )المبحث الثاني(تسند إلى السلطة القضائیة من اجل رقابة مشروعیة أعمالها 
ألا وهي رقابة مجلس المحاسبة، باعتبار أن أموال الجماعات الإقلیمیة هي أموال عمومیة  أخرىرقابة 

دف حماية أموالها من التبذير والإهمال والحرص على استعماله بما یحقق المصلحة العامة أخضعها وبه
 .)المبحث الثالث(القانون لرقابة مجلس المحاسبة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2011-70-03، صادر في 37، ج.ر.ج.ج.د.ش عددبالبلدية، يتعلق 2011جوان سنة  22، مؤرخ في 11-10ـ قانون رقم  1
 .2102-20-92صادر في  ،12، ج.ر.ج.ج عدد بالولاية، يتعلق 2012سنة  فیفري 21، مؤرخ في 12-07ـ قانون رقم  2



  ة  المحلی للجماعات آلیات الرقابة على أعمال الهیئات التنفیذية                                                                               الفصل الثاني

-44- 

 

 

 
 : المبحث الأول

 الرقابة الوصائیة 
اتها وأجهزتها الرسمیة تعد الرقابة آلیة قانونیة يتعین تفعیلها وتعمیمها على مختلف هیاكل الدولة ومؤسس    

وهیاكلها المنتخبة، وبالتالي وجب إخضاع إعمال المجالس المحلیة المنتخبة إلى رقابة وصاية تمارسها الهیئات 
 .1الإدارية المركزية

الوصاية الإدارية هي مجموعة السلطات التي یمنحها القانون للسلطة الوصائیة لمراقبة أعمال المجالس 
بما يعود بالنفع على كافة ، شروعیة أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامةالمحلیة بغیة تحقیق م

 )المطلب الأول(. 2الأطراف بما فیها المجلس الخاضع لنظام الوصاية
إذا كانت الغاية من الوصاية ضمان حماية مبدأ المشروعیة وحماية المصلحة العامة والسهر على تطبیق     

غیر أن هذه الوصاية لیست مطلقة بل هي مقیدة، محدودة في الحالات القوانین الجاري العمل بها 
 )المطلب الثاني(. المتضمنة في النص القانوني المؤطر لعمل الجماعات المحلیة

 
 

 :المطلب الأول صور الوصاية الإدارية على أعمال المجالس المحلیة
       

عة فیما يتعلق بتسییر الشأن المحلي، لهذا المشرع الجزائري للجماعات الإقلیمیة سلطات واس ىأعط    
الهیئات الإدارية اللامركزية لسلطاتها، خول للإدارة المركزية ممارسة  استعمالالسبب ومن أجل منع انحراف 

 الرقابة على أعمال الهیئات الإدارية اللامركزية.
قیام )الفرع الأول(،  لمحلیةوتتخذ هذه الرقابة عدة أشكال منها سلطة المصادقة على أعمال المجالس ا    

السلطات المركزية محل )الفرع الثاني(، وحلول  السلطات الوصائیة ببطلان مداولات المجالس المحلیة
 )الفرع الثالث(. الجماعات الإقلیمیة

 
 

                                                           
 .  10ـ بوضیاف عمار، الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي:)الجزائر، تونس، المغرب(، مرجع سابق، ص. 1
 .942، ص.2010اري في الجزائر:)بین النظرية والتطبیق(، ج. ن. ت، الجزائر، ـ بوضیاف عمار، التنظیم الإد 2
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 الفرع الأول: رقابة المصادقة   
ددة عهدت إلیها التصديق هو تقنیة بمقتضاها تتولى السلطة الوصیة التي تعمل بحسب سلطات مح 

بموجب القانون الإعلان عن أن القرار الصادر عن المجالس المحلیة یمكن أن يرتب أثاره ما لم یخرق أي 
، وما يثار حول إجراء التصديق هو اختلاف الفقهاء حول الطبیعة 1تعارضه مع الصالح العامقاعدة قانونیة وعدم 

قانون البلدية والولاية نجد أن مداولات المجالس الشعبیة المحلیة  وبالرجوع لأحكام)أولا( القانونیة لسلطة التصديق 
 .(ثانیا)تخضع للمصادقة بحسب ما نص علیه القانون

 
 الطبیعة القانونیة للتصديقأولا: 

يرى الاتجاه الأول أن التصديق مجرد إجراء لاحق لقرار سابق منفصل عنه صادر عن إرادة    
بل التصديق علیه قابل للتنفیذ بذاته ولیس التصديق هو الذي يناط به مستقلة، فقرار الهیئات المحلیة ق

تحقیق ذلك والقرار المصادق علیه ينسب للهیئات المحلیة الذي أصدرته، وهو من الناحیة القانونیة قرار  
 .2"لا مانع عندي"كامل قانونا وكل ما فعلته السلطة الوصیة هو أنها قالت 

 الذي يرى أن التصديق عمل إداري موحد إذ انه بموجب التصديق يتم على خلاف الاتجاه الثاني      
 .3إشراك سلطة الوصاية في صناعة العمل الإداري

 

 مظاهر رقابة التصديقثانیا: 

 التصديقهما  التصديق من نوعینيظهر  12-07وقانون الولاية  11-10باستقراء قانون البلدية       
 والتصديق الضمني. الصريح

 : يق الضمنيالتصدـ 1
  

القاعدة العامة أن أعمال المجالس المحلیة الصادرة في نطاق المشروعیة قابلة للتنفیذ دون حاجة إلى       
يوما من تاريخ  21موافقة السلطة الوصیة، فتنفذ بقوة القانون مداولات المجالس الشعبیة المحلیة بعد مضي 

 .إيداعها بالولاية
                                                           

 .501ـ بوعمران عادل، مرجع سابق، ص. 1
 .601ـ بوعمران عادل المرجع السابق، ص. 2

 .601ـ المرجع نفسه، ص. 3
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يوما طبقا لقانون البلدية  15لمشرع قد وسع الأجل الممنوح للوالي من يتضح من هذه المادة أن ا    
اولة أو تبلیغها للمعنیین يوما، كما لم يشر لما يثبت قیام الوالي بنشر المد 21إلى  109-08)المعدل( 

 )المعدل ايضا(.21990به في قانون الولاية لسنة  مما قاعكس 
 

 : التصديق الصريحـ 2
إذا صادقت  وسارية إلاهذه القاعدة لا تصبح أعمال المجالس المحلیة المتعلقة بها نافذة  استثناءا من        

  الموضوعات:علیها سلطة الوصاية و هاته 
 والحسابات، المیزانیات -
 قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، -
 التوأمة، اتفاقیة -
 .3التنازل عن الأملاك العقارية البلدية -

الس المحلیة نافذة وسارية إلا إذا صادق علیها صراحة كل من الوالي بالنسبة إذا لا تصبح أعمال المج     
لقانون البلدية والوزير المكلف بالداخلیة بالنسبة لقانون الولاية، مع العلم انه یمكن أن تنقلب المصادقة 

رارهما خلال الصریحة إلى مصادقة ضمنیة ذلك في حالة عدم إعلان الوالي والوزير المكلف بالداخلیة عن ق
وفي  11-10من قانون البلدية  58يوما من تاريخ إيداع المداولة بالولاية طبقا لنص المادة  30أجل 

 منه. 55في المادة  12-07اجل شهرين بالنسبة لقانون الولاية 

ما يلفت الانتباه أن مواضیع المداولات التي تخضع للمصادقة الصریحة قد تقلصت في قانون البلدية    
والتي اقتصرت على موضوعین هما المیزانیات والحسابات وإحداث مؤسسات  1990ولاية لسنة وال

عمومیة، نشیر أن الحالة الأخیرة لم يشر إلیها قانون البلدية والولاية الحالیین ذلك يثیر تساؤل بالرغم إن 
نوية والذمة المالیة المشرع الجزائري منح للمجالس المحلیة إنشاء مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المع

 .4المستقلة
 

                                                           
  1990أفريل 11، الصادر في 15المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش 1990أبريل  7المؤرخ في  90-08من قانون رقم  41المادة  - 1
 1990أفريل  11، الصادر في 15المتعلق بالولاية ج.ر.ج.ج 1990أبريل  7المؤرخ في  90-09من قانون رقم  49انظر المادة  - 2

 .، يتعلق بالولاية، مرجع سابق12-07من قانون رقم  55، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، والمادة 11-10من قانون رقم  58المادة  - 3
 من قانون الولاية. 146والمادة  153ـ انظر قانون البلدية في المادة  4
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 الفرع الثاني: سلطة الإلغاء
على خلاف التصديق، الإلغاء هو التقنیة الوحیدة التي تراقب مدى مشروعیة أعمال المجالس المحلیة      

 )ثانیا(.وصور الإلغاء )أولا(  وسنبین مفهوم سلطة الإلغاء 1المنتخبة
 

 مفهوم سلطة الإلغاء   أولا: 
لغاء هو إجراء يتم في أطر قانونیة وزمنیة محددة، یمكن لجهة الوصاية من خلاله بمقتضي سلطاتها الإ     

الاستثنائیة المحددة قانونا أن تلغي قرار صادرا عن جهة لامركزية نتیجة مخالفته لقاعدة قانونیة أو لمساسه 
إذا ثبت مخالفتها  وهي إبطال لبعض القرارات الصادرة عن الجماعات الإقلیمیة 2بمصلحة عامة

 للمشروعیة.
 

 : صور إقرار بطلان المداولات ثانیا:
 سلطة إلغاء مداولات المجالس المحلیة المنتخبة تأخذ مظهرين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي.    
 

 مطلقا:المداولات الباطلة بطلانا  -1
-11من قانون البلدية  59المادة  تعد مداولات المجالس الشعبیة المحلیة باطلة بقوة القانون حسب    
 :07-12 من قانون الولاية 53والمادة  10
إذا اتخذت خرقا للدستور أو كانت غیر المطابقة للقوانین والتنظیمات: حماية لمبدأ المشروعیة   -

 .3يقتضي عدم مخالفة نص الدستور أو القانون والتنظیم
الفة لمبدأ المشروعیة إذا مست برموز الدولة التي تمس برموز الدولة وشعاراتها: تكون المداولة مخ  -

 وشعاراتها وخلاف ذلك ألزم القانون لجهات المداولة احترام كل ما يرمز بالدولة والمحافظة علیها.
المداولات غیر المحررة باللغة العربیة: لا یجوز لجهة المداولة أن تحرر مداولاتها بغیر اللغة الرسمیة   -

 ة.الوطنیة وإلا اعتبرت باطل

                                                           
في القانون  الماجستیر، )مذكرة لنیل شهادة والتطبیقالمبدأ  طیةار للدیمق، أداة 90-08بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية ـ  1

 .602، ص.2005،قسنطینةقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، (، كلیة الحوالإداريةالعام، فرع المؤسسات السیاسیة 
 .461، ص.1985ـ بكر القباني، الرقابة الإدارية، دار النهضة العربیة، مصر، 2
 .333، ص.2012ـ بوضیاف عمار، شرح قانون الولاية، ج.ن.ت، الجزائر،  3
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المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس: لا یجوز للمجلس إن يتناول  -
موضوعا يتعلق مثلا بمجال الدفاع أو قطاع العدالة أو المالیة بالتالي یجب أن تكون اجتماعاتها 

 .1ذات صلة بالاختصاصات الموكلة لها دون تجاوز حدود صلاحیاته
الاجتماعات القانونیة: إذا عقد أعضاء المجلس اجتماعات خارج أطرها  المداولات التي تتم خارج -

 .2الرسمیة يؤدي بالضرورة إلى بطلان المداولة بقوة القانون
عقدت المداولة خارج المقر الرسمي  االولائي، إذالمداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي   -

 تبطل المداولة بصفة مطلقة.
اولات أنها متشابهة في قانون البلدية والولاية إلا أن المداولات الثلاثة الأخیرة نلاحظ بخصوص هذه المد   

 السالفة الذكر. 59تخصبها قانون الولاية فقط طبقا لنص المادة 

كما نلاحظ أن المشرع لم يقید الوالي بمدة معینة لإصدار قرار معلل بإلغاء المداولة باعتبار أن هذه     
 .3لقانونالمداولات باطلة بقوة ا

 
 : المداولات الباطلة بطلانا نسبیا -2 

تكون قابلة للبطلان مداولات المجالس الشعبیة المحلیة التي يشترك فیها أعضاء المجلس وكانت لهم 
مصلحة فیها سواء باسمهم الشخصي أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو باعتبارهم  

ذا النوع من المداولات واضحة حتى یحافظ المشرع على مصداقیة المجلس إبطال ه والحكمة من 4كوكلاء
 .5المنتخبین ومكانته وسط

 
 
 

                                                           
 .252ص. ية والتطبیق(، مرجع سابق،ئر:)بین النظر زام الإداري في الجبوضیاف عمار، التنظی ـ 1
 .111بوعمران عادل، مرجع سابق، ص.ـ  2

 ".رار يعاين الوالي بطلان المداولة بق في فقرته الأخیرة "...... 10ـ11من قانون البل دية 59ـ تنص المادة  3
 ، مرجع سابق.بالولايةيتعلق  ،07- 12 من قانون رقم 56، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. والمادة 11-10من قانون رقم  60ـ المادة  4

 .431ـ صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص. 5
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 الفرع الثالث سلطة الحلول
یة سلطة الحلول هو قیام السلطة الوصیة بأداء عمل هو أصلا من اختصاص الهیئات الإدارية الإقلیم  

تعد إجراء استثنائي فیجب أن تتوفر على شروط وبما أن سلطة الحلول  التي رفضت أو أهملت القیام به
على حرية  وأشدها تأثیراأنواع الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة  أخطر، يعتبر الحلول )أولا(معینة

 )ثانیا(.بحیث تم إعمالها في مجالات محددة  1المحلیة واستقلال المجالس
 

 شروط ممارسة سلطة الحلول أولا:
 روط من بینها:تمارس رقابة الحلول بش

 في حالة وجود نص صريح يلزم المجلس بقیام بهذا العمل. -
 في حالة امتناع المجلس البلدي القیام بهذا العمل مع العلم إن الامتناع غیر مشروع. -
 اعذار المجلس الشعبي البلدي بضرورة تنفیذ الالتزام. -

 

 حالات الحلول ثانیا:
 الحالات في: وتتمثل هذهحالات محددة حصرا، تحل سلطة الوصاية محل الجماعات المحلیة في 

 :   الحلول الإداري -1
من قانون  102و 100الحلول الإداري ينفرد به قانون البلدية فقط، وقد نصت علیها المواد التالیة    

" یمكن الوالي أن يتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولاية على ما يلي  100المادة  تنص 11- 10البلدية 
المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق  الإجراءات، كل او بعضها

العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولاسیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة 
 .2"الوطنیة والحالة المدنیة

ة للمحافظة على السكینة اتخاذ إجراءات معینتبین المادة أعلاه انه في حالة تقاعس البلدية او عدم    
الإجراءات المناسبة للحفاظ  ويتخذ كافةعلى دیمومة المرفق العام يتدخل الوالي من تلقاء نفسه العامة و 

 على النظام العام.

                                                           
1 -VIENES (CLAUDE HENRI) : le pouvoir des substitutions R D P, paris, 1960, pp 754-760. 

 يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. ،10-11قانون رقم  - 2
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من قانون البلدية توضح انه في حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ  101أما المادة   
 .1للإعذارالموكلة له قانونا، فیحل الوالي محله تلقائیا بعد انقضاء الآجال المحددة  القرارات

 

 
 : الحلول المالي -2

 168وبموجب المادتین  11- 10من قانون البلدية  186، 184، 102تم إقراره بموجب المواد        
 .07-12من قانون الولاية 169
تصويت المجلس الشعبي البلدي على مشروع المیزانیة بسبب تناولت انه في حالة عدم  102المادة      

فانه يقوم الوالي باستدعاء أعضاء المجلس في دورة غیر عادية للمصادقة علیها  المجلس،اختلال داخل 
إلا انه عدم التوصل إلى المصادقة علیها في هذه الدورة  علیها،للمصادقة  القانونیةبشرط انقضاء الفترة 

 من قانون البلدية. 186ائیا طبقا لنص المادة يضبطها الوالي نه
عرفت میزانیة البلدية عجز، فانه يستوجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ   إذاما في حالة ما أ

فإذا لم يتخذ هذه  المیزانیة،ضمان توازن  والعمل علىكافة التدابیر اللازمة للقضاء على هذا العجز 
من القانون  184 )المادة أكثر أو سنتینالعجز على  ویأذن بامتصاص ، يقوم الوالي باتخاذهاالإجراءات

 .(المدني
 

من طرف وزير  والتي تمارس 169، 168عالج كذلك قانون الولاية سلطة الحلول من خلال المادتین    
 الداخلیة.

يقوم  ، فان الواليتلال داخل المجلس الشعبي الولائيالمیزانیة بسبب اخ علىفي حالة عدم المصادقة 
عدم المصادقة علیها في هذه  المیزانیة وفي حالة ىورة غیر عادية للمصادقة علفي د الأخیرباستدعاء هذا 

 بضبطها.الدورة يقوم وزير الداخلیة 
كذلك في حالة وجود عجز في میزانیة الولاية يقوم الوزير المكلف بالداخلیة والوزير المكلف بالمالیة     

أكثر وهذا في حالة عدم اتخاذها من  أوة لامتصاص هذا العجز خلال سنتین الضروري الإجراءاتبكافة 
 من قانون الولاية. 169طرف المجلس الشعبي الولائي طبقا لنص المادة 

 
                                                           

 المرجع نفسه. - 1
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 الوصائیة:حدود ممارسة الرقابة  المطلب الثاني
 

ا للوصاية الإدارية حماية لمبدأ استقلال الهیئات الإقلیمیة فان السلطة الوصیة لیست حرة في ممارسته    
حق و  )الفرع الأول( القانوني والتقید بالنصمن بینها احترام ، 1واحترامهاإنما هناك حدود یجب مراعاتها 

يتعلق و  ر یجب أن تتقید بهوهناك شرط آخ )الفرع الثاني(لجوء الهیئات الإدارية الإقلیمیة إلى القضاء 
 )الفرع الثاني(. إجراءات الرقابةباحترام 

 
 :المتعلق بالنص القانوني الأول القیدع الفر 

تعد الوصاية استثناءا على الأصل العام، هذا يعني أن السلطة المركزية لا یمكن لها ممارسة الرقابة على 
أعمال المجالس المحلیة المنتخبة إلا بناءا على نص قانوني ذلك تكريسا لاستقلال الهیئات الإدارية 

 للامركزية.
بد أن تكون محددة أن مجالات الرقابة الوصائیة لا " بمعنىلا وصاية إلا لنصدها "وتطبیقا لقاعدة مفا

 .استقلالها وتحقیقالس المحلیة بهدف حماية مداولات المج، 2على سبیل الحصر في القانون
فقد اشترط المشرع الجزائري على السلطة الوصائیة حین ممارستها للرقابة أن تتقید بالنص القانوني مثال   
أن سلامة القرار الإداري متضمن بسیادة مبدأ  قانوني، إذإلا بنص  سلا تمار ابة الإلغاء ك نجد أن رقذل

فیشترط أن يكون في ظل نص قانوني يقر بجواز  ،المشروعیة، بالرغم من أن الإلغاء عبارة عن قرار إداري
 وهذه مفادها لإداريةاأخرى نجد أن سلطة الإلغاء هي جزء من الوصاية  ومن جهةالعمل به من جهة، 

 .3خارج النص" ولا وصايةبنص  لا وصاية إلاانه "
كما أن سلطة الحلول لا تمارس إلا بنص قانوني صريح وبالتالي لا یجوز ممارسة الحلول إلا في المجالات      

 التي یحددها القانون.
اء وسلطة الحلول أن المشرع قید السلطة الوصیة حین ممارستها لرقابة الإلغ شفخلاصة القول نست

 والهدف من ذلك ضمان وحماية المجالس المحلیة من تعسف سلطة الوصاية.
 

                                                           
 .79سابق، ص.صالحي عبد الناصر، مرجع  - 1
 .642، ص.2000عوابدي عمار، القانون الإداري :)النظام الإداري(، د.م.ج، بن عكنون، الجزائر،  - 2
 .311مرجع سابق، ص. عادل،ـبوعمران  - 3
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 الفرع الثاني: الضمانة الإدارية والقضائیة
تخضع أعمال الهیئات الإدارية الإقلیمیة لرقابة السلطة الوصائیة ولكونها استثنائیة یجب أن تكون في 

المحلیة، وتكون المجالس المحلیة مسؤولة عن القرارات التي  لا تهدر باستقلال المجالس حدود القانون لكي
علیها، لكن یمكن تقرير مسؤولیة السلطة الوصائیة إذا تجاوزت حدود ممارسة  وتمت المصادقةها ر تصد
 .1الرقابة
 وبإمكانها أيضا)أولا(  الوصايةإذ منح المشرع للمجالس المحلیة حق رفع التظلم ضد قرارات السلطة  

 .)ثانیا(ن قضائي طع تقديم
 
 الضمانة الإدارية أولا:

حفاظا على استقلال المجالس المحلیة منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي حق رفع تظلم     
إداري إلى الرئیس الإداري ممثلا للسلطة الوصیة التي أصدرت القرار المطعون فیه لاتخاذ كل الإجراءات 

 رئیس نیمك» انهتنص  ثحی البلدية،من قانون  61نصت علیه المادة  وهذا ما2الملائمة لتعديل القرار
ضد  .إداریاعلیها قانونا، أن يرفع تظلما  والأشكال المنصوصالمجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط 

 .3"أو رفض المصادقة على مداولةن قرار الوالي الذي يثبت بطلا
 

 الضمانة القضائیة ثانیا:

س الشعبي البلدي الطعن قضائیا ضد مداولات سلطة الوصاية، هذا ما أكده المشرع یجوز لرئیس المجل
 .10-11من قانون البلدية  61في نص المادة 

علیها  والأشكال المنصوص" یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط إذ تنص انه      
رار الوالي الذي يثبت بطلان أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد ق .......أن يرفع قانونا،

 رفض المصادقة على مداولة ".

 

                                                           
 .  52مزیاني فريدة، مرجع سابق، ص. - 1
 .35مرجع نفسه، ص. - 2
 ، مرجع سابق.بالبلديةيتعلق  ،11-10قانون رقم  - 3
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 :الرقابة إجراءات باحترامالفرع الثالث القید المتعلق 

قید المشرع سلطة الوصاية على احترام بعض الإجراءات حین تمارس الرقابة على المجالس المحلیة ومن     
أيضا و  )ثانیا( وشرط التسبیب)أولا( لاعذاربین هذه الإجراءات التي نص علیها المشرع احترام شرط ا

 )ثالثا(.احترام المواعید
 

 عذار  م شرط الااحترا أولا:

ألزم المشرع سلطة الوصاية بتقديم إنذار للمجالس المحلیة وتحذيرها بضرورة القیام بالعمل الواقع على     
سلطة الوصیة أن تحل محل المجلس ، فلا یحق لل1عاتقها وهذا الاعذار يعتبر شرطا ملزما لممارسة الرقابة
إذ أن الوالي لا یحل محل  البلدية،من قانون  101المحلي إلا إذا سبقه شرط الاعذار هذا ما أكدته المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي إلا بعد اعذاره ورفضه لاتخاذ المداولات الموكلة إلیه، بالتالي لصحة الحلول 
یحدد فیه الأجل الممنوح لرئیس المجلس الشعبي البلدي للقیام بما هو  ،لابد أن يسبقه اعذار من الوالي

 مفروض علیه.
 

 شرط التسبیب احترام ثانیا:

حفظ المشرع الجزائري مكانة المجالس الشعبیة المحلیة حین فرض على الوالي أثناء إلغاءه المداولة أن يعلل    
لمداولات الباطلة بطلانا مطلقا يلغیها الوالي من تلقاء بالنسبة للمداولات الباطلة بطلان نسبي، أما ا 2قراره

بشرط أن يبطل المداولة بقرار، نلاحظ أن المشرع وفر ضمانة التعلیل حماية لتعسف جهات  نفسه،
 البلدية. لاستقلالالوصاية ودعما 

 

 المواعید احترام ثالثا:

ادقة على أعمال المجالس المحلیة، ــرقابة المص ألزم القانون السلطة الوصیة أن تحترم المواعید عندما تمارس     
-11في قانون البلدية  والتي حددها المداولة،فیشترط القانون على الوالي مدة زمنیة معینة للمصادقة على 

التي  55في نص المادة  07-12، وشهرين بالنسبة لقانون الولاية 58بثلاثین يوما طبقا لنص المادة 10
 داخلیة المصادقة علیها.يلزم الوزير المكلف بال

                                                           
 .411ن عادل، مرجع سابق، ص.بوعمرا - 1
 "... يثبت بطلان المداولة بقرار معلل من الوالي" ، يتعلق بالبلدية، علي:11-10من قانون رقم  60تنص المادة  - 2
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من قانون الولاية  57يتعین على الوالي حسب المادة ، المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لمداولات  
يوما لإقرار بطلانها ويكون  15رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقلیمیا في غضون  12-07

ا تبین أنها غیر مشروعة، وبذلك حفظ المشرع الجزائري المشرع بهذا قد قید الوالي بمیعاد لبطلان المداولة إذ
 استقلال المجالس المحلیة وضمان عدم تعسف السلطات الوصائیة من خلال الحدود الممارسة على الرقابة.
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 المبحث الثاني:
 الرقابة القضائیة 

   
قط من جهة تقضي بین الناس مجتمع  أي، لذلك لم یخل الإنسانيضروري للمجتمع  1القضاء إن

فلابد من حاكم ينصف المظلوم  ،الظلم في الطباع أنالحكم والقضاء، وسبب ذلك  اتحادعلى نحو من 
الحقوق  وإيصالمن الظالم، وإن مهمة السلطة القضائیة إقامة العدل، ودفع الظلم ورفعه وقطع الخصومات 

 .وامن الدولة الأمةكیان   فاظ علىوالح وانتظام عیشهم  أهلها واستقامة أمور الناس  إلى
 للرقابة القضائیة لابد من دراسة مبدأ خضوع الجماعات المحلیة لرقابة القضائیة الأهمیةنظرا لهذه  

 )المطلب الثاني(.وأسالیب ممارسة الرقابة القضائیة  (الأول)المطلب 
 

 المطلب الأول: مبدأ خضوع الجماعات الإقلیمیة للرقابة القضائیة   
عند ممارسة نشاطها  الإداريةعلى أعمال الإدارة إمكانیة خروج السلطة  الإداريترجع رقابة القضاء       

المساس بالمراكز والحقوق المكتسبة للأفراد، الأمر الذي يتطلب  إلىالإداري عن حدود القانون، مما يؤدي 
 ،المركزيةالمحلیة في مواجهة السلطة  الإدارةوجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة المحلیة أو ضمانات 

والأساس القانوني للرقابة  (الأول)الفرع  لیةلذلك لابدّ من تطرق إلى التكییف القانوني للجماعات المح
 )الفرع الثاني(.القضائیة 

 
 الفرع الأول: التكییف القانوني للجماعات الإقلیمیة     
لتنظیم الإداري اللامركزي الإقلیمي في صلب المادة لقد أرسى المؤسس الدستوري الجزائري قاعدة ا    
 ومن خلال هاتین 2"یمثل المجلس المنتخب القاعدة اللامركزية"منه على أنه  16وأكدته المادة  15

                                                           
 .وانعدامهالشيء  انقطاعأنه إمضاء الشيء وإحكامه ويعني الحكم والفصل والقطع وخول  ،لغة: تعريف القضاء - 1

هاء على أنها الخصومات والمنازعات وفصلها يستلزم وجود خصمین وأكثر، وأن الفصل بین هؤلاء يكون بحكم الشرع ویجب أن : يتفق جمیع الفقاصطلاحا
 الالتزاميكون على سبیل 

 ، مرجع سابق.1996من دستور 16 المادة - 2
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الدستور الجزائري للتعبیر عن  استعملههو المصطلح الذي  الجماعات الإقلیمیة"لمادتین نستنتج أن ا
 .1من البلدية والولايةاللامركزية الإقلیمیة وتتكون 

من القانون  49المالي حسب المادة  والاستقلالتتمتع كل من الولاية والبلدية بالشخصیة المعنوية     
 ."...هي الدولة، الولاية، البلدية الاعتبارية"الأشخاص التي تنص  2المدني

وية والذمة المالیة المستقلة البلدية هي الجماعة الإقلیمیة القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعن   
، وهي القاعدة الإقلیمیة اللامركزية ومكان ممارسة المواطنة، وتشكل الإطار 3وتحدث بموجب القانون

 .4لمشاركة المواطن في تسیر الشؤون العمومیة

ي أيضا الولاية هي الجماعة الإقلیمیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنوية و الذمة المالیة المستقلة ، و ه   
   الدائرة الإدارية غیر الممركزة للدولة و تتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة 

تساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادية و الجماعات الإقلیمیة والدولة ،التشاورية بین و 
تتدخل في كل تحسین الإطار المعیشي المواطنین و ترقیة و ئة وكذا حماية و بیلحماية اواجتماعیة والثقافیة و 

تحدث بموجب شعارها هو بالشعب وللشعب ، و ة لها بموجب القانون ،المجالات الاختصاص المخول
 القانون.

معنوية العامة بجمیع هیئاتها ومصالحها الداخلیة  الأشخاصهذا يعني أن البلدية والولاية شخصین من    
 یئة المداولة المتمثلة في المجالس المنتخبة أو الهیئة التنفیذية.به الأمرسواء تعلق 

 الفرع الثاني: الأساس القانوني للرقابة القضائیة على الجماعات الإقلیمیة
 سأسا» والتي تنصص:منه  140الأساس القانوني للرقابة القضائیة هي الدستور طبقا للمادة       

ویجسد  متناول الجمیع سواسیة أمام القضاء، وهو في كلوالالقضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، 
 .1احترام القانون"

                                                           
يولیو  2المؤرخ في  74/69وجب الأمر رقم بم 1974ولاية سنة  31إلى  15عدد ولایات التراب الوطني عرف عدة تعديلات بحیث ارتفع من  - 1

ولاية  48إلى  31دائرة ثم ارتفع عدد الولایات من  181إلى  91المتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات وارتفع تبعا لذلك عدد الدوائر من  1974
 الحالي. وهو العددللبلاد  المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي 1984فیفري  04المؤرخ في  09/  84بموجب القانون رقم: 

، 2007ماي  13، المؤرخ في 07-05، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بموجب أمر رقم 26-09-1975، المؤرخ في 75-58أمر رقم  - 2
 .7002ماي  13، الصادر في  3ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من قانون رقم  1المادة  - 3
 ، المتعلق بالولاية، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  2المادة  - 4
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 .2"الإداريةت السلطات "ينظر القضاء في طعن في قرارا 143أيضا المادة  صوتنص     

على الصلاحیات التي تمنح للشخص الاعتباري   50كذلك القانون المدني الجزائري في المادة   صين    
 كما يلي:

وذلك في الحدود  نسانبجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإ الاعتباري "يتمتع الشخص
 يكون لها خصوصا: القانون. يقررها التي 

 .3حق التقاضي"...........................................ذّمة مالیة  -

من  800ة بموجب المادة المحاكم الإداري اختصاصمعیارا عضویا في والبلدية الولاية  اعتمادلقد تّم      
 .... فيللاستئناف"تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل  :والإدارية بنصهاقانون الإجراءات المدنیة 

التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة  القضایاجمیع 
 .4الإدارية طرفا فیها"

الموضوعي الذي تناولته  وهو المعیارالمحاكم الإدارية على معیار ثان  اعتمدتالعضوي  ولقصور المعیار  
 يلي: علیه كما والإدارية بالنصمن قانون الإجراءات المدنیة  801المادة 

والدعاوي التفسیرية  الإدارية إلغاء القرارات يفي:دعاو بالفصل  تختص المحاكم الإدارية كذلك"      
والمصالح الغیر الممركزة للدولة على  عن: الولايةالصادرة  ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات

 .5للبلدية..." الأخرى الإداريةالبلدية والمصالح ، مستوى الولاية

يتضح أن المشرع أخذ بالمعیارين العضوي والموضوعي، فالمعیار العضوي كون البلدية  النصین،من قراءة     
المعیار الموضوعي الذي عبر عنه بالقرارات الصادرة عن  االعامة، أم الاعتباريةالأشخاص  والولاية من

الممركزة  والمصالح الغیر الولایاتالصادرة عن  تالقرارا وكذا منالتابعة عن البلدية  والمصالح الإداريةالبلدية 

                                                                                                                                                                                           
 ، مرجع سابق.1996من دستور  140المادة  - 1

 ، مرجع نفسه.143_ المادة  2
 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75-58من أمر رقم  50المادة  - 3
، الصادر 21المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإدارية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008فیفري  25المؤرخ في  08-09من القانون رقم  800المادة  - 4
 .8002أفريل  23في 

 ، مرجع نفسه.09-08رقم من قانون  801المادة  - 5
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على شكل مداولات المجالس المنتخبة المحلیة أو على شكل قرارات التي يصدرها كل  وتكون إماللدولة، 
 والي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي.من ال

تمثیل الجماعات الإقلیمیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي هما الشخصان المخولان قانونا والي و ال       
"يقوم رئیس المجلس :من القانون البلدية 82نصت علیه المادة  وهذا ما القضائیةالجهات على مستوى 

التقاضي باسم البلدية ......لس الشعبي البلدي باسم البلديةالمج وتحت رقابة       الشعبي البلدي 
 .1"یمثل الوالي الولاية أمام القضاء"التي تنص  الولايةمن القانون  106المادة ، و«...ولحسابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، المتعلق بالولاية، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  106المادة  - 1
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 المطلب الثاني صور الرقابة القضائیة
 

بصفة عامة لا یمكن  الإدارةة أو أعمال إن عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الجماعات الإقلیمی 
تطبیقها لتحقیق وظائفها وأهدافها إلاّ بواسطة تحريك ورفع دعوى إدارية مختصة ومعنیة، وترفع  تحريكها أو

من ذوي الصفة القانونیة والمصلحة وفي نطاق الشروط الشكلیة و الإجراءات القانونیة المقررة في قانون 
هي الوسیلة القانونیة و القضائیة الأصلیة و الوحیدة لتطبیق عملیة الرقابة  الإداريةفالدعوى  التقاضي،

      (الأول)الفرع  رقابة قضاء المشروعیة: هي تتخذ صورتي ، و 1على الأعمال غیر المشروعة و الضارة
 )الفرع الثاني(. رقابة القضاء الكاملو 

 
 الفرع الأول: رقابة قضاء المشروعیة

 الإلغاءالقانونیة وهي ثلاث: دعوى  الإدارةهي الدعاوي موضوعها تصرفات دعاوي المشروعیة     
 .()ثالثا ودعوى التفسیرية ثانیا() المشروعیةفحص  ىدعو  (،أولا)
 
 دعوى الإلغاءأولا:  -

تعدّ دعوى الإلغاء من الدعاوي الموضوعیة التي تهدف إلى حماية مبدأ المشروعیة، كما أنّ المصلحة 
المبادئ القانونیة الكبرى التي على الإدارة أن تحترمها وتسعى إلى تحقیقها، بل إن تلك العامة تعتبر من 

 بحد ذاتها. الإداريةالمصلحة العامة هي سبب وجود السلطة 
على الرغم من أهمیة دعوى الإلغاء إلّا أنّ المشرع لم يضع لها تعريفا في قانون الإجراءات المدنیة 

ك المجال للفقه لتعريفها، ومن بین الفقهاء الذين عرفّها الدكتور سلیمان محمد الأول والثاني فتر  والإدارية
"الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري الطماوي حیث عرّف دعوى الإلغاء بأنّها:

 .2يطلب إعدام القرار الإداري المخالف للقانون"

                                                           
 .3،ص. 2004،.،د.م.ج الجزائر3.،ط1(،جالإداريام القضائي الجزائري:)القضاء في النظ الإداريةعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات  - 1

 .151، ص.1985سة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة،ار :)دالإداريسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء  - 2
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قضائیة المرفوعة أمام إحدى الهیئات "أنها الدعوى الوعرفّها الدكتور محمد الصغیر بعلي: 
بسب عدم مشروعیته لما يشوب أركانه من  الإداريالقضائیة الإدارية التي تستهدف إلغاء القرار 

 .1عیوب"
"دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة بأنها: الإلغاءعرف دعوى  بوضیافوأيضا الدكتور عمار 

 .2طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا"المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع 
    

باعتبار أن المداولات هي قرارات إدارية تصدر عن المجالس المحلیة )الولائي، البلدي( فهي بالتالي      
البطلان النسبي  وهذا بخصوص، الولايةمن قانون  57المادة تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا لنص 

الذي يثار بموجب دعوى يرفعها الوالي لإبطال المداولة المنصوص علیها في  لمداولة المجلس الشعبي الولائي
من قانون الولاية ذلك عند وجود مصالح متناقضة لأحد أعضاء المجلس مع موضوع  56نص المادة 

 .خلال المداولة اتخذتدورة المجلس الشعبي الولائي التي  اختتاميوما التي تلي  15خلال  المداولة،
 

بقوة القانون  لتبط» تنص:التي  الولايةمن قانون  53للمداولة التي نصت علیها المادة إضافة     
، التي تمس والتنظیماتللقوانین  وغیر مطابقةمداولات المجلس الشعبي الولائي المتخذة خرقا لدستور 

خرقا لهذه  تاتخذباللغة العربیة...إذا تبین للوالي أن مداولة ما  ةغیر المحرر برموز الدولة وشعارها، 
 .يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقلیمیا لإقرار إبطالها" هالمادة، فإن

 

من القانون  106يعتبر الوالي ممثلا للولاية إذا كانت الولاية طرفا في المنازعة القضائیة بموجب المادة     
من  45المشرع الجزائري ينص في المادة ، بعدما كان "یمثل الوالي الولاية أمام القضاء" الولاية التي تنص:

"یمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة قانون الولاية الملغى على أنه 
القضائیة المختصة في كل قرار صادر عن وزير الداخلیة يثبت بطلان أي مداولة أو يعلن إلغائها أو 

 .يرفض المصادقة علیها"
 

                                                           
 .13، ص.2007لجزائر،(، دار العلوم للنشر والتوزيع، االإلغاء:)دعوى الإداريبعلي محمد الصغیر، القضاء  - 1
 .84.سابق، ص، مرجع الإلغاءعمار بوضیاف، دعوى  - 2
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ضا لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع دعوى قضائیة لإلغاء قرار الوالي كما یحق أي   
"یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا  من قانون البلدية التي تنص: 61حسب المادة 

يرفع إما تظلما إداریا، أو دعوى قضائیة أمام الجهات للشروط المنصوص علیها قانونا، أن 
 .1ذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على المداولة"المختصة ضدّ قرار الوالي ال

 
 

  الإلغاءخصائص دعوى  -1
تتمیز دعوى الإلغاء بجملة من الخصائص الذاتیة التي تجعلها دعوى مستقلة وقائمة بذاتها متمیزة عن 

 هي: الإلغاءغیرها من الدعاوي العادية أو الإدارية، ومن أهم خصائص دعوى 
 

  الإداريأو تظلم  ولیس بطعن ةقضائیدعوى  الإلغاء دعوى -أ
 وبداية القرن( 91القرن التاسع عشر ) نهايةإلاّ في  والطبیعة القضائیةلم تكتسي دعوى الإلغاء الصفة 

قبل هذا التاريخ تعتبر مجرد طعن  الإلغاءحیث كانت دعوى  1872بعد عام  (، أي20) العشرين
الخصومة أو  وفصل فيحسم  عملیة مونها تعتبرومض حقیقتهارئاسي فدعوى الإلغاء هي في  وتظلم إداري

في إصدار حكم قضائي نهائي  السیادةلها كامل  والسلطة القضائیة    منازعة حول مركز قانوني عام 
 .2المعنى یأتمحائز لقوة الشيء المقضي فیه، لذا فدعوى الإلغاء دعوى قضائیة 

 

 ت الغیر المشروعةار راالق والوحیدة لإلغاء الأصلیةهي الدعوى  الإلغاء دعوى -ب
إلّا بواسطة دعوى  القانونیة وإزالة آثاره قضائیا اغیر مشروع إلغاء إدارير ار حیث لا یمكن إلغاء ق  

 .3ر إداري غیر مشروعار ة أخرى یمكن أن تستعمل لإلغاء قفقط، فلا توجد دعوى قضائی الإلغاء
 
 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.بالبلدية، المتعلق 10- 11من قانون رقم  82المادة  - 1

 .651ئر، د.س.ن، ص.از .، د.م.ج، الج4(، الجزء الثاني، طالإداري:)النشاط الإداريعوابدي عمار، القانون  - 2
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 لغاء دعوى عینیة موضوعیة الإ دعوى - ج

ة شخصیة لأن عند رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا یخاصم لیست دعوى ذاتی     
 وأيضا دعوى ذاته، ویخاصم القرار وإنما يهاجمفیه،  ر الإداري المطعونار لقالسلطات والهیئات مصدرة ا

 دعوى الإلغاء وإنما تستهدفخصیة الشو  الذاتیة والمراكز القانونیة تهدف إلى حماية المصالح الإلغاء لا
 .1المركز القانوني العاماية المصلحة العامة و حم
 

 

 لغاء  شروط دعوى الإ -2

نجده قد تضمن مجموعة من  2008 والإدارية لسنةءات المدنیة ار كام قانون الإجبتطبیق أح        
ر ار تتعلق بالق وهي شروطبعة أصناف إلى أر  ویمكن تصنیفهاوجب توفرها لرفع دعوى الإلغاء،  الشروط
 .المیعادافتتاح الدعوى،  النزاع، عريضةف ار ، أطالإداري

 
  الإدارير ار المتعلقة بالق الشروط -أ

سواء أثر  قانونیةأثار  وإرادة ترتبتصرف قانوني أي صادر بقصد  الإدارير ار یجب أن يكون الق      
حیث لا تعتبر تلك  إدارية،ر سلطة ار تصدر ذلك الق ویجب أنإلغائه،  جديد أو تعديله أو قانوني

دة ار ر بإار ر ذلك القيصد ویجب أن، إداريةت ارار السلطة التشريعیة أو القضائیة قت التي تصدرها ارار الق
 .2منفردة

 :بالطاعنالمتعلقة  الشروط -ب
المشتركة  الأحكامجاءت بعنوان  والإدارية التيالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  313لقد نصت المادة      

مصلحة قائمة كما يكن له صفة و  لم  یجوز لأي شخص التقاضي ماأنه لا لجمیع الهیئات القضائیة، على
 منه. 64في المادة  الأهلیةنجد أن المشرع يشترط 

 
                                                           

 .751، مرجع سابق، ص.الإداريعوابدي عمار، القانون  - 1
 .501عدّو عبد القادر، مرجع سابق، ص. - 2
"لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها  الإداريةءات المدنیة و ار قانون الاجمن  13المادة  - 3

 القانون....."
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  بالعريضة:الخاصة  الشروط-ج
 الإداريةالدعوى  والإدارية ترفعءات المدنیة ار قانون الإج من 816و 815بالعودة إلى النص المادة    

مشتركة تسري  وهي مادة 15 وطبقا للمادةتوبة موقعة من طرف محامي أمام المحكمة الإدارية بعريضة مك
 التالیة: البیاناتافتتاح الدعوى وجب أن تتضمن  عريضة والعادي فإنعلى جهات القضاء الإداري 

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى. •
 .وموطنه ولقب المدعي اسم •
 .وموطنهعلیه  ولقب المدعي اسم •
 .ومقرهعنوي الشخص الم تسمیة •
 المدعمة للدعوى. والطلبات ووسائل الإثباتلوقائع لعرض موجز  •
 .والوثائق المرفقةالإشارة إلى المستندات  •
 تاريخ تقديم العريضة. •

 فیه.ر المطعون ار ن يرفق بملف الدعوى نسخة من القينبغي أ
 

 المیعاد شرط -د
من  المیعاد ويعد شرطل مدة معینة يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن ترفع أمام القضاء الإداري خلا 

ع زا مرحلة كان علیها الن وفي أيه إثارته من تلقاء نفس ویمكن للقاضيلا یجوز مخالفته  النظام العام
أشهر تسري  4وهي حدّد آجال رفع دعوى الإلغاء  والإدارية نجدءات المدنیة راقانون الإج وبالرجوع إلى

ر الجماعي أو التنظیمي، تحسب مدة الطعن كاملة ار أو من تاريخ نشر القر الفردي ار الق من تاريخ تبلیغ
 .1وقطعه ووقفه ونهايته المیعادلمجموعة من القواعد تتعلق ببداية  وتامة وهي تخضع
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 المشروعیةدعوى فحص  :ثانیا
 

ر ار وعیة القث عن مدى مشر تعتبر دعوى قضائیة إدارية التي ترفع مباشرة أو عن طريق الإحالة بالبح    
ت الصادرة عن الولاية  ارار لفصل في الدعاوي المتعلقة بالقبا الإدارييقوم القضاء الإداري المطعون فیه، و 
الوالي هو ممثل و  المجلس الشعبي الولائي لجانه، الوالي(ومصالحه ) هیئاته بجمیعكشخص معنوي عام 

ت الصادرة عن ارار عة ضد الأعمال والقعاوي المرفو بالفصل في الد وكذا تختص، 1الولاية أمام القضاء
 الشعبي البلدي. وعن المجلسرئیس المجلس الشعبي البلدي 

عن  والإعلان القضائيالكشف  المختص،تقدير المشروعیة من القاضي يطلب في عريضة فحص و     
ر ار ه الدعوى في فحص ما إذا كان القالقاضي في هذ وتنحصر سلطاتر، ار الق وعدم شرعیة شرعیةمدى 

في حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي  وإعلان ذلكالمطعون فیه مشروعا أو غیر مشروع، 
 .2فیه
 

 الدعوى التفسیرية ثالثا:
إعطاء تفسیر  الإداريتعتبر دعوى قضائیة إدارية بمقتضاها يطالب صاحب المصلحة من القضاء 

ت اار لقاضي تنحصر في تفسیر العبلطة امحل دعوى التفسیر، ففي هذه الدعوى س الإدارير ار للق
ر الإداري و أشار إلیها صاحب الشأن في عريضة افتتاح الدعوى، ذلك أن ار الغامضة التي حملها الق

ه ار تمسك جهة الإدارة بتفسیر معین تالعبارة غامضة و مبهمة يفترض علیها أن تكون محل لتأويلات، ف
صاحب المصلحة بتفسیر آخر یخدم مصالحه،  ذلك يتمسك من وجهة نظرها صائبا و سلیما  و خلافا

حقیقي الواجب  الیعطي تفسیر  ، فإذا تعرضت المصالح فلا مفر من اللجوء إلى القضاء كجهة محايدة
ر الإداري وحده يتضمن ار دعوى التفسیر، علما أنه لیس القالاعتماد علیه و هذا لن يكون إلاّ من خلال 

ك أحكام القضاء مما يضطر معه صاحب المصلحة لرفع ت غامضة بل التشريع أحیانا و كذلار عبا
 .3الدعوى التفسیرية
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 رقابة القضاء الكامل )دعوى التعويض( الفرع الثاني
 

ر التي ار عن الأض بالتعويضمطالبتها  وعدم جوازل مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها ظ  
، أين بدأت تعترف العشرين بداية القرنو تسببها لفترة طويلة من الزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر 

بین  وهو المساواةدستوري،  وأيضا لمبدأ والوعي السائدالعام لهذا المبدأ  رأيبالمسؤولیة نتیجة انتقاد ال
ر التي تسببها ار  بدفع التعويضات نتیجة عن الأضيتحقق إلاّ  والذي لاالعامة،  الأعباءأمام تحمل  المواطنین

 .1نتیجة أعمالها
 

على أساس الخطأ أو وجود عمل إداري  وبالدرجة الأولىكانت مسؤولیة الإدارة تقوم أساسا إذا  
 تأسیساظهر أساس آخر تكمیلي للمسؤولیة الإدارية لیس ، خاطئ، إلّا أنه بجانب هذا الأساس الأصلي

لإدارية أو هو أن المسؤولیة ا الإداريالحديث للقضاء  فالاتجاهبدون أي خطأ،  أيضا الخطأ، بلعلى فكرة 
مسؤولیة الدولة بالتعويض من الممكن أن تتحقق حتى دون أن يكون العمل الإداري ينطوي على معنى 

 2وشروط محددةحالات  وذلك فيالخطأ، 
 

 تعريف دعوى التعويضأولا:   
طبقا  الإداريةدعوى التعويض دعوى قضائیة ذاتیة التي یحركها أصحاب المصلحة أمام المحاكم  

، بالتالي قضاء التعويض هي والعادلالمقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل  راءاتالإجو  للشكلیات
 الإداريةالنوع من المنازعات  ويشبه هذاع، زا فیها حقوق شخصیة هي موضوع الن منازعات تكون

ط دعوى التعويض يشبه مفهوم الحق في الدعوى المدنیة لهذا يشتر الحق في  وأن مفهوم، مدنیةزعات منا
 .لهيبرر بمساس بحق ذاتي  من المدعي في دعوى التعويض أن

نعني بالخطأ المترتب عن خطأ بدر عنها أو دون خطأ يذكر، و بسبب ن تنعقد مسؤولیة الولاية كن أیم    
من ذلك وء تسییرها، و فق أو سار الناتج عن سوء تنظیم الم المرفقيمسؤولیة البلدية و الولاية ذلك الخطأ 

وأيضا مسؤولیة اللازمة عدم اتخاذ التدابیر الوقائیة  دية عن عدم صیانة منشآتها أوالبلو  يةولامسؤولیة ال
مسؤولیة وتكون  الموظفین أثناء تأدية مهامهم،البلدية عن أخطاء أعضاء المجالس المنتخبة و الولاية و 
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میة التي تقوم بها  العمو  الأشغالر الناجمة عن ار تحملها للأضأساس المخاطر في  الولاية والبلدية على
 .1ر الناتجة عن تلك الأشغال أو نتیجة عدم تنفیذها أو الناجمة عن سیرهاار كالأض
 

مدنیا  مسئولة"الولاية  من قانون الولاية التي تنص: 140تلتزم الولاية بدفع التعويضات حسب المادة     
ممارسة حق دعوى  ولى الولايةوالمنتخبون وتتالأخطاء التي يرتكبها رئیس المجلس الشعبي الولائي  عن

 ."2الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة الخطأ الشخصي من جانبهم

رئیس المجلس الشعبي الولائي ل رأر التي تطار بالغ التعويضات الناجمة عن الأضكما تتحمل الولاية م     
ممارسة عهدتهم  مباشرة عنعن الناجمة  لولائیةا المندوبیات والمنتخبین ونواب اللجان الرئیس ورؤساءنواب و 

 .3ولة مهامهماز ة مأو بمناسب
من قانون البلدية  144رها حسب المادة ار المسؤولیة ودفع التعويضات عن أضكما تتحمل البلدية     

ومنتخبو "البلدية مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي يرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي  حیت تنص:
برفع دعوى الرجوع أمام  زم البلديةتلتء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، و مستخدموها أثناو  البلدية

 4المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ الشخصي." الجهة القضائیة

س الشعبي البلدي لرئیس المجل رأتغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تط    
بمناسبتها  ء ممارسة مهامهم أوالمستخدمین البلديین أثنالمندوبین البلديین والمنتخبین و او  سنواب الرئیو 

رة عن ممارسة وظیفته أو لدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشعون ب وعندما يتعرض منتخب أو
 علیها طبقا لأحكام هذا بمناسبتها، تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق

 . 5منصفو أساس تقییم عادل  المستحق على القانون، بالتعويض
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 أهمیة دعوى التعويضثانیا: 

بإبطال  الأفرادعلى حقوق  الإلغاءتظهر أهمیة التعويض باعتبارها مكملا للحماية التي يضفیها قضاء 
 الإلغاءدعوى  نوقد تكو غیر المشروعة، بتعويض الضرر الذي يلحق الفرد قبل إلغائه  الإداريةت ارار الق

 وتعتبر دعوىر هدم المنزل، ار أثارها مثل ق ويستحیل تدارك ار التي تطبق فو  الإداريةت اار ر غیر مجدية في الق
 بالتعويضة في الحكم سلطات كبیر  الإداريمن أهم دعاوي القضاء الكامل، حیث للقاضي  التعويض

 .1الإقلیمیة على وجه الخصوص الهیئاتو  الإدارةالتي سببتها  وجبر الأضرار
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 المحاسبة:رقابة مجلس  المبحث الثالث  
وحة للبلدیات و الولایات ، من جانب موظفي الممنالأنسب للموارد المالیة للاستعمال العقلاني و       

اء  الوقوع في الأخط أومن ارتكاب مخالفات مالیة  يتخوفونو جعلهم يتحملون المسؤولیة و المحلیة  الإدارة
لتدخل و  ،1لمحلیةأموال الجماعات ا ىلة علاتجسید الرقابة الفعّ علي تحقیق و هیئة مستقلة تعمل أنشأت 

 علىفي مجلس المحاسبة ، الذي يعتبر أيتمثل ذلك قیق فعالیة العملیة الرقابیة ، و هذه الهیئة قصد تح
فلابد من التعرف على النظام   المحلیةمؤسسة للرقابة في مجال الأموال العمومیة خاصة أموال الجماعات 

 . () المطلب الثاني، بعدها نبرز آلیات رقابة مجلس المحاسبة ) المطلب الاول (القانوني لمجلس المحاسبة 
 

 :النظام القانوني لمجلس المحاسبةالأول المطلب 
نصت  ية،الوصا ولا لسلطةالإشراف مستقلة لا تخضع لا لسلطة  دستوريةيعتبر مجلس المحاسبة هیئة    
 ىعل البعدية" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة :ما يلي على 1996من دستور  170المادة  علیها

 190في نص المادة  21976، تّم إنشاءه لأول مرة في دستور ..." الإقلیمیةالجماعات و ولة أموال الد
 .1989من دستور  160بموجب المادة  وتم تكريسه، 3منه
المؤرخ في  32 / 90، ثم جاء قانون رقم 4 80- 05لس المحاسبة هو القانون رقم لمج تطرقأول قانون      
الخاص بتنظیم و تسییر مجلس المحاسبة  و یخضع حالیا مجلس المحاسبة لأحكام الأمر  1990ديسمبر  4

 .205-95 رقم
عرفة كیفیة بالتالي يستوجب م القاضي،یمارس مجلس المحاسبة مهامه الرقابیة من طرف أعضاء لهم صفة 

أنواع الرقابة يسعي  تعد رقابة مجلس المحاسبة من بین أهم الاول(، إذ)الفرع  تنظیم مجلس المحاسبة

                                                           
        قوق تخصص قانون الجماعات المحلیةمذكرة لنیل شهادة الماستر في الح )الاستقلالیة، الجماعات المحلیة و  سمیحة،يت وعلي آج كاتیة، يت الحا آـ  1

 .   59، ص.2013(، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجاية ، الإقلیمیةو الهیئات 
 طیة الشعبیة، ج. عدد ار ئرية الدیمقاز دستور الجمهورية الج إصدار، يتضمن 11/22/ 1976في  ، المؤرخ76-97ـ أمر رقم  2
و  والحزب والمجموعات المحلیةللدولة  العمومیةقبة اللاحقة لجمیع النفقات ار " يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالم لييما  على 190ـ تنص المادة  3

م هذا المجلس و طرق رئیس الجمهورية، یحدد القانون قواعد تنظی إلىسنوي  ار يرفع مجلس المحاسبة تقري اأنواعهكیة بجمیع ا الجهوية و المؤسسات الاشتر 
 ءات تحقیقاته "از تسییره و ج

 .1980، لسنة 10ج.ر.ج.ج.د عدد المحاسبة،مجلس  بتنظیم، يتعلق 1980/03/01، المؤرخ في 80-05ـ قانون رقم  4
 .1995، لسنة 38ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  المحاسبة،، المتعلق بمجلس 5199/07/17المؤرخ في  ،20- 95ـ قانون رقم  5
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منحه صلاحیات عدة منها صلاحیات  ىلذا حرص المشرع عل لمحلیةأموال الجماعات ا ىللمحافظة عل
 .)الفرع الثاني( قضائیة وصلاحیاتإدارية 

 :بةتنظیم مجلس المحاس الفرع الأول
 )ثانیا(. التي تتكون منها والهیاكل الإدارية)أولا(  تشكیلتهيتم تنظیم مجلس المحاسبة من خلال معرفة    

- 20من الأمر رقم  38يتكون مجلس المحاسبة حسب المادة   :المحاسبةمجلس  تشكیلةأولا:  -        
 التالیة:من الأعضاء  95

 المحاسبة،رئیس مجلس  -
 الرئیس،نائب  -
 لغرف،ارؤساء  -
 الفروع،رؤساء  -
 المستشارون، -
 العام،الناظر  -
 المساعدون.النظار  -

 في:   1تتمثل هذه الهیاكل :لس المحاسبةمجهیاكل  ثانیا: -     
 الغرف، -
 النظارة العامة، -
 كتابة الضبط، -
 .والإدارية التقنیةالمصالح  -

نظم مجلس المحاسبة " ي أنه 95-20من الأمر رقم  29تنص المادة  :المحاسبة(الغرف )غرف مجلس  -
، تتكون هذه " إقلیمياختصاص  وغرف ذاتلممارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني 

 للوزارات، والتسییر المالي( غرف ذات اختصاص وطني بحیث تتولي رقابة الحسابات 8الغرف من ثمانیة )
 .میةرقابة مالیة الجماعات الإقلی ( غرف ذات اختصاص إقلیمي تتولي9وتسعة )

                                                           
 عددج.ر.ج.ج.د.ش  المحاسبة،المحدد للنظام الداخلي لمجلس  نوفمبر، 20، المؤرخ في 95-377من مرسوم رئاسي رقم  2المادة  - 1

 .1995، لسنة 72
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 .1يشرف على دور النظارة العامة الناظر العام إلى جانب عدد غیر محدد من مساعديه :العامةالنظارة  -

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تتكون من كاتب ضبط رئیسي يساعده كتاب ضبط تحت  الضبط:كتابة  -
 .2سلطة رئیس مجلس المحاسبة

 :على 20- 95قم من الأمر ر  35تنص المادة  والإدارية: التقنیةالمصالح  -

تكلف الأقسام التقنیة بتقدیم  ومصالح إدارية، تقنیةأقسام  ىعل يشتمل مجلس المحاسبة أيضا " 
 التدقیق عملیاتتشارك في  ویمكنها أن وتحسین أدائهالدعم الضروري للقیام بمهام مجلس المحاسبة 

 والتحقیق والتقییم.

 ". المادية ومستخدمیه ووسائلهاسبة تكلف المصالح الإدارية بتسییر مالیة مجلس المح  

نلاحظ من خلال نص المادة أن المصالح التقنیة كلفت بتقديم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس   
 .ومستخدمیه ووسائلهالمحاسبة، أما المصالح الإدارية تقوم بمهام تسییر مالیة مجلس المحاسبة 

 

 
 صلاحیات مجلس المحاسبة الفرع الثاني

      

 والجماعات الإقلیمیةمصالح الدولة  ىئة عمومیة علیا تمارس الرقابة عليعتبر مجلس المحاسبة هی     
 .3باختلاف أنواعها التي تخضع لقواعد المحاسبة والمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة

ته للموارد تتمثل مهام مجلس المحاسبة في التدقیق في حسن استعمال الهیئات المحلیة الخاضعة لرقاب     
التأكد من مطابقة عملیات هذه  تسییرها بالإضافة إلى نوعیة وفي تقییم والأموال العامة والوسائل المادية

بالتالي أسندت لمجلس المحاسبة  بها، والقوانین المعمول والمحاسبیة للتنظیماتالهیئات المحلیة للموارد المالیة 
 .)ثانیا(من جهة أخري  يةوصلاحیات إدار  )أولا(صلاحیات قضائیة من جهة 

 

مجلس المحاسبة  "ما يليعلى  95- 20من الأمر رقم ( 03الثالثة ) نصت في هذا الصدد المادةحیث   
 ." ممارسة المهمة الموكلة إلیه وقضائي فيإداري  باختصاصمؤسسة تتمتع 

                                                           
 سابق.ع ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرج95-20أمر رقم من 39و 32المادة  - 1
 ، مرجع نفسه.34المادة  - 2
 ، مرجع نفسه.7المادة - 3
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 القضائیة الصلاحیات أولا: - 
      طريق فحص حسابات المحاسبین العمومیین  یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة عن       

السرقة ، بحیث يعهد إلیه مهمة محاكمة المسیرون عن المخالفات المالیة وحوادث الغش و  واكتشاف
ءات المنصوص علیها قانونا ، أو يطلب تدارك هذه از الجالعقوبات و تصدر علیهم ها و الأخطاء التي ارتكبو 

القضاء الجنائي إذا استدعي الأمر ذلك ، يعد  إلى مإحالتهسیتم المخالفات من قبل المسؤولین ، أو 
حات حولها للقضاء علیها اات التي اكتشفها ، مع تقديم اقتر مجلس المحاسبة تقرير سنوي عن كل المخالف

 .1رية أو السلطة التشريعیة أو الاثنین معامستقبلا ، ثم يرسله لرئیس الجمهو 
 

 الصلاحیات الإدارية ثانیا:
 العمومیة الهیئاتو  والجماعات الإقلیمیةرقابة التسییر المالي لمصالح الدولة بیختص مجلس المحاسبة      

بة صلاحیاته ، یمارس مجلس المحاس95-20( من الأمر رقم 2حسب ما تنص علیه أحكام المادة الثانیة )
یّم موارد و الأموال و يقلرقابته لل قبة حسن استعمال الهیئات الإقلیمیة الخاضعةار الإدارية من خلال م

كما يقیم قواعد التنظیم و عمل   الاقتصاد،داء و النجاعة و ة تسییرها من حیث الفعالیة في الآنوعی
 الة.  رقابیة لضمان ممارستها بصورة فعّ ءات ار میة و يتأكد من وجود آلیات و إجالجماعات الإقلی

 تطابق الصرف ىمد تحصیل والنظر إلىالتأكد من طرق الإنفاق وال ويعمل مجلس المحاسبة على   
 2نیةاز مع كل بند من بنود المی للاعتمادات

 لمجلس المحاسبة الأخرىالصلاحیات  ثالثا:

 بإمكان بعض الهیئات استشارة مجلس المحاسبة في بعض الأمور:

جمیع مجلس المحاسبة  إلىيلحق بالمشروع تقدم  بذلك،اص خ ویحرر تقرير المیزانیةفي مشروع قانون ضبط  •
 مشاريع النصوص المالیة لإبداء وجهة نظره.

 أن( بشرط ....رئیس الحكومة  الجمهورية، )رئیسيطلب مسؤولو الدولة مساعدة من مجلس المحاسبة  •
 .1تكون الملفات لها علاقة بالمالیة

                                                           
  التحولات،في ضوء  المحلیة وتمويل الجماعاتمداخلة ألقیت بمناسبة الملتقي الدولي حول تسییر  المحلیة،نیة الجماعات از قبة میار م زهیة:بركان  ریمة،كربحي   - 1

 .71، ص.2002 البلیدة، لب،دحجامعة سعد  وعلوم التسییر، الاقتصاديةكلیة العلوم 
 .71ص. سابق، زهیة، مرجعوبركان  كریمة،ـربحي  ـ  2
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 مجالات تدخل مجلس المحاسبة المطلب الثاني
     

مجهوداته التي يبذلها من خلال أعماله و رقابته، إذ اسبة و ومكانة مجلس المح إنّ مالا ريب فیه هو قیمة     
يتبع مع نهاية كل سنة تفاصیل العملیات التي تمت خلالها بدقة، بهدف الكشف عن أي اختلاس قد 
يقع أو الوقوف عند كل تلاعب أو خطأ لتصفیة الحسابات دون التقیّد بالوقت، ثّم إنّ رقابته تدفع كل 

الدقة في تنفیذ العملیات المالیة مماّ يستدعي منع صفة خاصة إلى توخي الحذر و ولین بالمسؤ اضعین و الخ
ئة تمارس وقوع الكثیر من المخالفات التي يفرض حدوثها لولا اعتماد رقابة هذا المجلس، باعتباره أعلى هی

، إن رقابة هذا الیةقوانین المنیة و از یحرص على تطبیق قواعد المیلیة و الجماعات المحرقابة بعدية على أموال 
عند و  (،الأول)الفرع بالصرف  الآمربرقابة نشاطات المحاسب العمومي و نیة المحلیة تختص از المجلس للمی

 .)الفرع الثاني(رقابته يترتب عنها مجموعة من النتائج 
 

 والآمر بالصرفالرقابة على نشاطات المحاسب العمومي الأول الفرع  
 

ي تخضع له الهیئات الإقلیمیة في نشاطها المالي، على مبدأ الفصل بین يقوم نظام المحاسبة العمومیة الذ
المتعلقة  الإجراءاتیختص الآمر بالصرف بتنفیذ  ، بحیث2وظیفة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

ءات مرحلة المحاسبة، فهذا الفصل يسمح بممارسة ار ة أما المحاسب العمومي یختص بإجبالمرحلة الإداري
التسییر لدى  ي أن يودعوا حساباتهم الإدارية و المحاسب العمومة، ویجب على الآمر بالصرف و فعّال رقابة

، ذلك أن مجلس 3جوان من السنة الموالیة المقفلة 30كتابة ضبط مجلس المحاسبة في آجال أقصاها 
المحاسب  المحاسبة يعتمد في تدقیقاته المالیة على التسجیلات الواردة في حسابات التسییر التي يقدمها

 .)ثانیا(التي يقدمها الآمر بالصرف  الإداريةحسابات و  )أولا(العمومي 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 دكتوراه،في الرقابة علي المال، )مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في إطار مدرسة  والمنظور الإسلامي الحديثةأهمیة الاستفادة من الآلیات  سامیة،شویخي ـ  1

 .39، ص.2011تلمسان،  بلقايد،جامعة أبو بكر  ،التجاريةو علوم التسییر و العلوم  قتصاديةالا، كلیة العلوم العامة(تخصص تسییر المالیة 
 أوت  22، الصادر في 35عدد  رالعمومیة، ج.بالمحاسبة  بتعلق 1990 أوت 15المؤرخ في  90-21من قانون  55المادة  - 2

المحاسبة، الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس  انتقالیادد یح 1996جانفي  22رخ في ؤ الم 96-56من مرسوم تنفیذي رقم  2المادة  - 3
 .1996، لسنة 6عدد  شج.ر.ج.ج.د.
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 الرقابة على نشاطات المحاسب العموميأولا: 

دفع النفقات، ضمان و  الإيراداتيعین قانونا للقیام بتحصیل  المحاسب العمومي هو كل شخص      
فة بها و حفظها، تداول الأموال والسندات اد المكلأو المو  الأشیاءالسندات أو القیم أو سة الأموال و ار ح

ري من الوزير المكلف از ر و ار يعین بق، و 1الموجودات والعائدات والموارد،حركة الحسابات والقیم والممتلكات
 . 2يعمل تحت سلطتهبالمالیة و 

النفقات جعة كل ما یخص تنفیذ ار لمحاسبین العمومیین حیث يقوم بميعتبر مجلس المحاسبة قاضي ا     
التأكد من عدم وجود أخطاء أو إهمال  طريق وذلك عنالدفع  عملیةئهم ار خصوصا بعد إج العمومیة

حیث ،3مقرر معین من طرف الغرفة المختصة طريقعن  العملیةهذه وتتم العمومیین  المحاسبینمن طرف 
 ب: الأخیريقوم هذا 

          دفعالعملیة، تاريخاسم المحاسب، بها ،المعمول  الشكلیةمن مطابقة حساب التسییر للقواعد  دالتأك •
 (........وتحصیل النفقة

في حساب التسییر مع تلك الواردة في  والمجامیع والمبالغ المسجّلة الحسابیة العملیاتالتأكد من  •
 الحساب الإداري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.21- 90من قانون رقم  33المادة  - 1
 ، مرجع نفسه. 34المادة - 2

 بق.، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سا95- 20من قانون رقم  77المادة  - 3
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 الرقابة على نشاطات الآمر بالصرفثانیا: 

وظیفة إدارية مستقلة، إنما هي صلاحیة مالیة مكملة للوظائف إن وظیفة الآمر بالصرف لیست       
 الإدارية التي یمارسها مسیري الهیئات الإقلیمیة.

 181 ما نصت علیه المادة البلدي وهوالمجلس الشعبي  رئیسنیة البلدية از يتولى الآمر بالصرف بالنسبة لمی
 من القانون البلدية.

من القانون  2107الآمر بالصرف حسب المادة  وظیفةالوالي  فیتولى الولاية، لمیزانیةأما بالنسبة  
 :وهيبالصرف  الآمرمن الرقابة على  وهنالك نوعینالولاية. 

 
 نیة از في مجال تسییر المی الانضباطالرقابة على _ 1

في مجال تسییر الأموال  الانضباطقواعد  احتراممن  دالمجلس، التأك اختصاصيدخل في مجال        
 اكتشافتقوم علیهم المسؤولیة في حالة  الذين الأشخاص وتحديدة، لحمايتها من التلاعبات العمومی
 .3النصوص التشريعیة أو في حالة وجود إهمال احترامبسبب عدم  تجاوزات

 
 _ رقابة نوعیة التسییر 2

یم شروط خلال تقی والمرافق وذلك من الهیئاتة التسییر لمختلف قبة نوعیار یحق لمجلس المحاسبة م    
 ، كما یحق له أيضا رقابة شروط منح4والبشرية والأموال العمومیة والوسائل الماديةللموارد المالیة  استغلالها
 .5مع الغاية التي منحت لها استعمالهاو المساعدات المالیة للتأكد من مدى مطابقة  الإعانات

 
 

 

                                                           
 "نیة البلدية وهو الآمر بالصرفاز فذ رئیس المجلس الشعبي البلدي می" ينمن قانون البلدية  81المادة  - 1

 الآمر بصرفها". وهوعلیها دقة المجلس الشعبي الولائي نیة ويتولى تنفیذها بعد مصااز " يعد الوالي مشروع المیولاية من قانون ال 107المادة  - 2
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.90-25ون من قان 87المادة  - 3
 ، مرجع نفسه.69المادة  - 4
 ، مرجع نفسه.70المادة  - 5
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 نتائج رقابة مجلس المحاسبة الثاني:الفرع 
 
نیة المحلیة يترتب علیها عدة نتائج سواء على المحاسب العمومي از مجلس المحاسبة للمیرقابة  عند     

 .)ثانیا(أو الآمر بالصرف )أولا( 
 

 رين:ار يصدر مجلس المحاسبة أحد الق :نتائج الرقابة على المحاسب العموميأولا:  -  
عمومي مخالفة مرتكبة من قبل المحاسب ال اكتشاف: يصدر في حالة المؤقت رار الق .1

من تاريخ تبلیغ  ذلك في أجل شهرينت الضرورية و ار لتقديم التبري ،المضمونة إتاحة الفرصة لهذا الأخیر
 .1ر المؤقت مع إمكانیة التأجیل بطلب من المحاسب العموميار الق

 

كم نهائي بعد الإطلاع : بعد انقضاء الأجل المحدد يقوم المجلس بإصدار حر النهائيار لقا .2
 النهائي شكلین: ویأخذ القرارطرف المحاسب العمومي من  والإثباتات المقدمةرة المقر  الاقتراحاتعلى 
 .2ء المحاسب في حالة التأكد من عدم وجود مخالفة أو عدم وجود مسؤولیة مباشرةار إما إب •
حالة التأكد من وجود نقص في المبالغ أو صرف  والشخصیة فيقیام المسؤولیة على المحاسب العمومي المالیة  •

 .3ئیةزابعة الجنفقة غیر قانونیة حیث يكون المحاسب في وضعیته مدين إلى جانب وجود إمكانیة المتا
 

 هناك نوعان: لصرفبانتائج الرقابة على الآمر  ا:ـثانی - 
 

 نجد إمكانیة حدوث نتیجتین: ،الانضباطمجال الرقابة على  في -أ
ص التشريعیة أو عدم القیام لنصو قیام المسؤولیة الكاملة للأمر بالصرف في حالة مخالفته ل •

 .4تفضیلا للمصلحة الشخصیة بالتزاماته
الإعفاء الكلي من المسؤولیة في حالة قیام المسؤول السلمي بتوجیه أمر كتابي لمجلس  •

 .5المحاسبة يتعلق بإعفائه مع قیام المسؤولیة للرئیس السلمي

                                                           
 .السابقرجع الم، 78المادة  - 1

 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.25-90الفقرة الاولى من قانون رقم  83المادة  - 2
 الفقرة الثانیة، مرجع نفسه. 83المادة  - 3
 رجع نفسه.الم ،91لمادة ا - 4
 .رجع نفسهالم، 93المادة - 5
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  في مجال رقابة التسییر:  -ب

ترسل هذه و  التقییماتتوي على المعاينات و الملاحظات و قارير تحيقوم مجلس المحاسبة إعداد ت    
لتسمح لهم بتقديم إجابتهم التقارير إلى مسؤولي الهیئات الإقلیمیة أو سلطاتهم الوصیة أو السلمیة 

ائي بعد ذلك تقییمه النه الأخیريضبط هذا التي یحددها لهم المجلس، و  الآجالملاحظاتهم في و 
الهیئات الإقلیمیة و  المصالح  تسییر ومردوديةقصد تحسین فعالیة  لاقتراحاتايصدر كل التوصیات و و 

الذين أرسلت إلیهم النتائج النهائیة لعملیات الرقابة المنجزة أن  الإقلیمیةمسؤولي الهیئات  ويتعین على
 1(.02في آجال أقصاه شهرين ) يبلغوها لهیئات المداولة )مجالس المنتخبة(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق90-25من  73المادة  1
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 :الفصلخلاصة 
 
 أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا الفصل هي:   

     

دة لرقابة مشدّ  لمحلیةئري أخضع أعمال الجماعات ااز شرع الجالم أنوصائیة نلاحظ بالنسبة للرقابة ال      
 الولاية الجديدين قد وسع من الرقابة الوصائیة على أعمال الجماعاتنرى أن قانون البلدية و  إذوواسعة، 

یع سلطة الوالي في بسط و ذلك بتوس 90-09و قانون الولاية  90-08مقارنة بقانون البلدية لیة المح
 الأخیرالوسائل التي منحها المشرع لهذا ءات و ار رغم من الإجالبف أعمال المجالس المنتخبة ىرقابته عل

فكثیر من الأحیان ، شكلیة فقط  انهّ المواعید( إلّا  أ  ، القید المتعلق بالنص القانوني(التسبیب ،الاعذار)
 لا بالنصوص القانونیة.ة الوصائیة لا تتقید بالمواعید و السلط

 

یمیة بحیث ت الجماعات الإقلارار ة الأنجع لممارسة الرقابة على قا الرقابة القضائیة فهي تعد الوسیلأمّ      
ءات المدنیة ار الإج وفي قانونة الس المنتخب تنتشر ثقافة مخاصمة المجلم لكن الأفراد،تضمن حماية حقوق 

فأسلوب الرقابة القضائیة هو أسلوب هش  البلدي،المجلس الشعبي  رئیسبمخاصمة  يعترف والإدارية لم
 إلىأن هذه الرقابة تفتقر  إلى ذلكلوا من مخاصمة المجالس المنتخبة المحلیة ضف لد قار الأف أن ويدل ذلك

 قانوني.إطار 
 

بكونه  ويتأكد ذلك المحلیةلأموال الجماعات  البعديةله دور مهم في الرقابة كما أن مجلس المحاسبة      
وهیئة  والكفاءة، الفعالیةحیث  المحلیة منقبة نوعیة تسییر أموال الجماعات ار من خلال م إدارية هیئة

 الجماعات الإقلیمیة للقوانین احترامالتأكد من مدى  والهیاكل كذلك التشكیل نوعیةأساس  على قضائیة
 لانعدام وهذا راجعأي صدى له على أرض الواقع إلا أننا لا نجد له لمؤطرة في صرف الأموال العمومیة ا

 نص تنظیمي یجسد هذا القانون. أيحد الیوم  إلىفي الرقابة التي یمارسها فهو لم يصدر  الفعالیة
 

بط بین سلطة الوصاية ار صلة ت تمثل لیة لمحأعمال الجماعات ا علىفي الأخیر نشیر أن الرقابة الممارسة و   
فهي تلعب دوار مهما في حماية ، على ورق احبر  المشروعیةرقابة  وبدونها تصبحالمنتخبة،  والمجالس المحلیة

 الأخیرة.المشروعیة على أعمال هذه  مبدأ
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الرقابة على الجماعات الإقلیمیة أمر لازم بغیر شك في كل دولة قانونیة یسود فیها مبدأ      

الأجهزة  وتختلف هذه عمل الإدارة المحلیة  وأجهزة تراقبوجود وسائل  الأخیر ویفرض هذا، المشروعیة
د طریقتین غلب الدول وجو المتبعة فیها، إلا أن المستقر علیه عند أ والنظم القانونیةباختلاف الدول 

 الإداریةوهي: الرقابة   الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیةد مشروعیة أعمال رایضمن من خلالها الأف
 .القضائیةالرقابة و 

 

 الجزائر( وتعني ممارسةغرب العربي )تونس، المغرب، فالرقابة الإداریة هي أكثر ممارسة في الدول الم 
بذالك  لى كل الوسائل المخولة لها قانوناقب نفسها بنفسها فتلجأ إرافهي تیة،ارة الرقابة بصفة ذاتالإد
 تسحبها أو ون مشوبة بعیب عدم المشروعیة، أوالتي تك القانونیة وتبطل تصرفاتهایمكنها أن تلغي إذ 

د، غیر أننا نجد اختلاف بین الفقهاء حول نجاعة هذه الرقابة رانحو یضمن حقوق الأف تعدّلها على
نفس  والمتهم فيالمنوط بها، فلا یمكن أن نتصور الإدارة هي القاضي  الحقیقيلدور  ى أدائهاومد

 الوقت.
 

نة لرقابة المشروعیة ، فرنسا( فهي الضماالغربیة)بریطانیاأما الرقابة القضائیة تأخذ بها الأنظمة     
المصلحة  تحقیق والعمل علىن القانو  تنفیذذلك بالإدارة إلى  ىأد كلماالرقابة القضائیة   تفكلما اشتدّ 

 ات:ـــمن الآلی طریق مجموعة عن تكون هذه الرقابةو  العامة،
 .دعوى التعويض  و تفسيرية، دعوى  دعوى فحص المشروعیة ، الإلغاء دعوى -     

 

بنظام الرقابة الوصائیة الشدیدة،فوسائل هذه الرقابة ئر تأخذ از إن الجماعات الإقلیمیة في الج   
سة قانون راالمحلي،إذ یتضح من د الاستقلالهو ركزیة و المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه اللامتتناقض و 
على حساب  الإداريالبلدیة الحالیین أن نظام الرقابة الوصائیة یسیر نحو تعزیز مفهوم التركیز الولایة و 

المجالات، خاصة  من خلال تدخل المستمر لسلطات المركزیة في مختلف الإقلیمیةالجماعات  استقلالیة
نتخبة، مما یؤكد نیة المجالس المحلیة الم استقلالیةسلطة الوالي على حساب حریة و  بتعزیزق في ما یتعل
 ئري في إبقاء الهیئات المحلیة تحت مجهر الرقابة.از المشرع الج
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ات ئري الرقابة القضائیة على أعمال الجماعزاقابة الوصائیة أدرج المشرع الجبالإضافة إلى الر 
 والقضائیة العادلة القانونیةزاءات الج تقریریمكن لها ، و وحیادا وموضوعیة فعالیة وهي أكثر الإقلیمیة

 وجزاء الحكم الشرعیةالغیر  الإداریة القراراتء إلغاء زاة المحلیة غیر المشروعة، مثل جضد أعمال الإدار 
الرقابة لا یمكن تحریكها إلا بواسطة رفع هذه  الضارة الإداریةالأعمال  والتعویض عن الإداریة بالمسؤولة

الشروط  والمصلحة وفي نطاق القانونیةالدعوى الإداریة المختصة والمعنیة من طرف ذوي الصفة 
 .والشكلیات القانونیة

 
 الواقع، حیث من النادر أن یتمالقوانین وبین الممارسة و  مضامینكبیر بین   اختلافنلاحظ 

ت الوالي من طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة رغم أن المشرع ارار اللجوء إلى الطعن القضائي ضد ق
 یخولهم ذلك.

روعیة كما هناك رقابة مجلس المحاسبة على أعمال الهیئات الإقلیمیة من أجل التحقق من مش      
الآمر بالصرف، فهذا المجلس یعد و  وميتمارس هذه الرقابة على المحاسب العمو  العملیات المالیة ونظامیة

أكثر ضمانا من الناحیة القانونیة لتحقیق نتائج الرقابة، إلا أنه عملیا یعاني من انعدام الفعالیة فهو إلى 
 لم یصدر أي نص تنظیمي یجسد هذا القانون على الأرض الواقع.    الآنحد 

 هي:و  التوصیاتمن  العدیدق نخلص إلى ختاما لكل ما سب

لدى المواطنین لتتولد فیهم رغبة المشاركة في التسییر الشؤون  السیاسيرفع الوعي ضرورة  •
 المحلیة، لیصل الوعي إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

أي یجب الحد من شدتها لأنها تهدر الاستقلال المحلي  الإداریةالنظر في الرقابة  إعادةضرورة  •
 بالخطأ. یرفض الاعترافر ار ن مصدّر القلا المشروعیةة مبدأ سیاد ولا تضمن
على الأساس الذي یضمن بقاء  والسلطات المحلیة المركزیةإعادة تنظیم العلاقة بین السلطة  •

ي أر ال أساس تقديمالعلاقة على  وتكون هذهالجماعات المحلیة،  باستقلالیةسلطة الدولة دون المساس 
 والموارد المالیةالمطلوبة  الإداریة لا تتوفر فیها الكفاءة المحلیة التي الهیئاتخاصة في والمشورة والتعاون 

 .الذاتیة
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قرارات خلال نفاذ  وذلك منتخفیف رقابة الوالي بترك المبادرة لرئیس المجلس الشعبي البلدي  •
 التنفیذ تعلیق وبإمكان الوالينشرها، وتبلیغها و إمضائها  تاریخرئیس المجلس الشعبي البلدي من 

 غیر مشروع. رارقضاء إذا كان القال واللجوء إلى
 النفاذ. ویدخله حیزجلس المحاسبة ورة إصدار نص تنظیمي الذي ینصّ بمضر  •
بحیث یسمح بتشكیل مجالس منتخبة قائمة على  الانتخابيلابد من إعادة النظر في النظام  •

 بفاعلیة أكبر. وأداء المهامحسن التسییر المحلي  معاییر تضمن
 

لجماعات الإقلیمیة مرهون بمدى فعالیة الضمانات التي  الهیئات التنفیذیة لأعمال  رقابة علىال إن      
الضامن  والتي تعد القضائیةكرسها المشرع في ذلك، من خلال هیئات رقابیة مستقلة أهمها السلطة 

 وأبعاد فكرة لمبة من جهة أخرى دون أي مساس بمعاالرقا وصحة ممارسةمن جهة  للاستقلالیة
 .الإداریة اللامركزیة

 



 

 



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-83- 

 

 العربيةللغة با
 بتأولا: الك 
  2010.، سنة، عمانوالتوزيعسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر ار الإدارة:)د ورقابته لأعمالالدبس عصام، القضاء الإداري  .1
 .1994المعارف، مصر، العامة منشأةشیحا، أصول الإدارة  العزيزهیم عبد رااب .2
 .1994معة، بیروت، القضاء الاداري اللبناني، الجزء الاول، دار الجا .3
  1997، القاهرة،العربیة(، دار النهضة والرقابة القضائیة المشروعیةأنور أحمد رسلان، وسیط القضاء الاداري:) .4
 .2009، الجزائر، والتوزيعر العلوم للنشر ، القضاء الإداري: )دعوى الإلغاء(، داالصغیربعلي محمد  .5
 .2009، عنابة، نشر والتوزيعلل، دار العلوم الإداريةفي المنازعات  الوسیط  .6
 .1985، د.ن.ع، مصر، الإداريةبكر القباني، الرقابة  .7
(، جسور للنشر وقضائیة وفقهیة تشريعیةسة ار :)دوالإدارية المدنیةءات ار ار، دعوى الإلغاء في قانون الإجعم بوضیاف .8

 .2009،زائر، الجوالتوزيع
 .2010، والتوزيعجسور للنشر  (،والتطبیق النظرية)بین زائر:الإداري في الج التنظیم .9

 .2012ئر، زا، الجوالتوزيع، جسور للنشر الولايةشرح قانون  .10
، الرقابة البلدية صلاحیاتالبلدي،  الوظیف، البلدية، مالیة البلدية:)أجهزة  الجزائري التشريعفي  البلديةن عادل، رابوعم .11

 .2010، زائر، الجوالنشر والتوزيعدار الهدى للطباعة  (،البلديةعلى 
دار الفكر  (،مقارنة تطبیقیةسة را)د  والقانون الإداري:بین علم الإدارة  الإداريةمحمد، الرقابة  عبد العال حسین .12

 .2004، الإسكندريةالجامعي، 
 ومصرو مبادئسة مقارنة فرنسا را:)د الإداريلأعمال الضبط  الداخلیة المشروعیةحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على  .13

 .، بدون سنة النشرالإسكندريةد.م.ج،  (،لامیةالإس الشريعة
مبادئ ومصر و سة مقارنة فرنسا را:)د الإداريلأعمال الضبط  الداخلیة المشروعیةحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على   .14

 ، بدون سنة النشر.الإسكندريةد.م.ج،  (،الإسلامیة الشريعة
د.م.ج،  (،الكامل ودعوى القضاءى تجاوز السلطة ، )شروط قبول دعو الإداريةخلوفي رشید، قانون المنازعات  .15

 .2001زائر،الج
، الإسكندريةالجزء الأول، د.م.ج،  والإدارة المحلیة(، الإداريةالسلطة  تنظیمسامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، ) .16

 دون سنة النشر.
، دار المجد للنشر 4الطبعة  (،ء الإداريأعمال الإدارة :)مبدأ المشروعیة تنظیم القضا والرقابة علىالقضاء الإداري  .17

 ، دون سنة النشر.والتوزيع
 .2008السّبر، هیئة الرقابة الشرعیة في مصرف الرحجي، المملكة العربیة السعودية،الله سعد بن عبد ا .18



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-84- 

 

 .1985دار الفكر العربي، القاهرة،  (،سة مقارنةا:)در  الإداريفي القضاء  الوجیزمحمد الطماوي،  سلیمان .19
في  التحقیقت، االإداري، دعوى إلغاء القرار  التنظیم، الإدارية المشروعیة:)مبدأ  الإدارية، المنازعات د القادروعبعدّ  .20

 (،الإدارية المسؤولیة، الإدارية، قضاء الاستعجال الإداري، طرق طعن في الأحكام الإداريةالأحكام  بتنفیذ الإداريةالمنازعة 
 .2000، الجزائر، والنشر والتوزيعدار هومة للطباعة 

 .1988 الجزائر،المحلیة المقارنة،  الهیئاتعمر صدوق، دروس في  .21
 .2000، الجزائر، بن عكنون، الجامعیةالمطبوعات  ديوان ،( :)النظام الإداري الإداريعوابدي عمار، القانون  .22
 ديوانء الأول، الطبعة الثالثة، :)القضاء الإداري(، الجز الجزائرفي النظام القضائي  الإداريةالعامة للمنازعات  النظرية .23

 .2004 الجزائر،، الجامعیة تالمطبوعا
 ، دون سنة النشر.الجامعیةالمطبوعات  ديوان الرابعة،القانون الإداري:)النشاط الإداري(، الجزء الثاني، الطبعة  .24
 سنة النشر.، دون والتوزيعفي القانون الإداري، الطبعة ال اربعة، دار المجد للنشر  الوجیزلباد ناصر،  .25
 .2007، الإسكندريةفي القانون الإداري، دار الفكر الجامعي،  الوسیط، حسینمحمد بكر  .26
، دار الهدى للمطبوعات، والقانون الدستوري شیحا، النظم السیاسیة العزيزعبد  إبراهیممحمد رفعت عبد الوهاب،  .27

 .1989، الإسكندرية
 2000.، الإسكندرية، الجامعیةلمطبوعات ا ديوانحسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري،  .28
 .1976محمود حافظ، القضاء الإداري، القاهرة، .29
 .1993، القاهرة، العربیةمحمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة  .30
 .1964 (،سة مقارنةادر  القضائیة:)الرقابة  الإداريةمحمد كامل لیلة، الرقابة على الأعمال  .31
 .2009، عمان،والتوزيع دار الثقافة للنشر (،:)ماهیة القانون الإداري الإدارينون هاني علي الطه اروي، القا .32

 

 والمذكرات: الأطروحات ثانيا
 

 دكتوراه أطروحات-أ 
في القانون(، كلیة الحقوق، جامعة  دكتوراه)رسالة لنیل شهادة  الجزائر،بوجادي عمر، اختصاص القضاء الاداري في  .33

 .2011، تیزي وزو
في العلوم  الدكتوراه، )رسالة لنیل شهادة والحريات الأساسیةية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق ـ سكاكني با .34

 .2011وزو،  معمري، تیزي، جامعة مولود والعلوم السیاسیةتخصص القانون(، كلیة الحقوق 
ئري :) بحث مقدم لنیل شهادة زاالج التشريعالسیاسیة في  التعدديةالمحلیة في ظل نظام  الشعبیةفريدة، المجالس  مزياني .35

 .2005، قسنطینة،منثوريجامعة  الحقوق،الدولة في القانون(، كلیة  دكتوراه
 



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-85- 

 

   الماجستير مذكرات -ب 
  والتطبیقالمبدأ  للديمقراطیة، أداة 90-08 البلديةبوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون  .36
، والعلوم السیاسیة(، كلیة الحقوق والإداريةنون العام، فرع المؤسسات السیاسیة في القا الماجستیرمذكرة لنیل شهادة )،  .37

 .2007، قسنطینة،منثوريجامعة الإخوة 
مذكرة لنیل شهادة )المال، في الرقابة على  والمنظور الإسلامي الحديثة الآلیاتمن  الاستفادة أهمیة سامیة، شويخي .38

 والعلوم التجارية، وعلوم التسییر الاقتصاديةكلیة العلوم   العامة، المالیة تخصص تسییر دكتوراه،في إطار مدرسة  ماجستیر
 .2011تلمسان، بلقايد،جامعة أبو بكر 

والمؤسسات فرع الدولة  القانون،في  ماجستیر )مذكرة، والتبعیة الاستقلالیةبین  الإقلیمیةصالحي عبد الناصر، الجماعات  .39
 .2000، زائرالجبن عكنون،  الحقوق،(، كلیة العمومیة

في العلوم  الماجیسترمذكرة لنیل شهادة )مقارنة،  تحلیلیةسة ار د المغاربیةفي الد ول  الإدارية ، اللامركزيةعتیقةكواشي  .40
قاصدي مرباح،  ةوالعلوم السیاسیة، جامعالحقوق  ةوالإقلیمیة(، كلیإدارة الجماعات المحلیة  السیاسیة، تخصص

 .1102ورقلة،

 بعا: المداخلاتار 
وتمويل بمناسبة الملتقي الدولي حول تسییر  ألقیتمداخلة  المحلیة،الجماعات  میزانیةقبة رام زهیة:بركان  كريمة،ي  ربح .41

 .2002 البلیدة، دحلب،جامعة سعد  التسییر،و علوم  الاقتصاديةكلیة العلوم   التحولات،في ضوء  الجماعات المحلیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-86- 

 

 القانونيةخامسا: النصوص 

 الدساتير -أ     
، ج.ر، الشعبیة زائرية الديمقراطیةالج الجمهوريةضمن اصدار دستور ، يت11/22/ 1976، المؤرخ في 76- 97أمر رقم  .42

 .1976، لسنة 94عدد 
علیه في استفتاء  الدستور الموافق تعديل، يتعلق بنشر نص 1989 فیفري 28، المؤرخ في 89-18مرسوم رئاسي رقم  .43

 .1998لسنة  ،94عدد  ر، ج.1989فیفري 23
الدستور، المصادق علیه في  تعديلنص  بإصدار ق، يتعل1996 ديسمبر 7، المؤرخ في 96-438مرسوم رئاسي رقم  .44

 .1969، لسنة ديسمبر 8، الصادر في 76عدد  ر، ج.1996نوفمبر  28استفتاء 

 :التشريعية النصوص -ب    

 .1980لسنة  ،10ج.ر عدد  المحاسبة، لسبتنظیم مج، يتعلق 1980مارس  1، المؤرخ في 80- 05قانون رقم  .45
. 1990أفريل  11، الصادر في 15، ج.ر عدد بالبلدية، المتعلق 1990أفريل  9، المؤرخ في 90-08قانون رقم  .46

 ملغى()
. 1990أفريل  11، الصادر في 15، ج.ر عدد بالولاية، المتعلق 1990أفريل  7، المؤرخ في 90-09رقم قانون  .47

 ملغى()
أوت  22، الصادر في 30، ج.ر عدد العمومیة، المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15، المؤرخ في 90-21قانون رقم  .48

1990  . 
 1995، لسنة 38جويلیة، المتعلق بالمجلس المحاسبة، ج.ر عدد  17، المؤرخ في 95-20قانون رقم  .49
- 07الأمر رقم  بموجب والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 75-58أمر رقم  .50

 .2007ماي  13، الصادر في 3، ج.ر عدد2007ماي  13، المؤرخ في 05
، 21عدد ، ج.ر والإدارية المدنیة الإجراءات، يتضمن قانون 2008 فیفري 25، المؤرخ في 08-09قانون رقم  .51

 .2008أفريل  23الصادر في 
 2011.جوان  3، الصادر في 37، ج.ر عددديةبالبل، المتعلق 2011جوان  22، المؤرخ في 10- 11 قانون رقم .52

 2012 فیفري 29، الصادر في 12، ج.ر عدد بالولاية، المتعلق 2012 فیفري 21، المؤرخ في 12-07قانون رقم  .53

    
 
 



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-87- 

 

 التنظيمية النصوص-ج 

 المرسوم الرئاسي      
لمجلس المحاسبة، ج.ر عدد  ، یحدد النظام الداخلي1995نوفمبر  20، المؤرخ في 95-377. مرسوم رئاسي رقم 1 .54

 .1995، لسنة 72

 التنفيذيلمرسوم ا     
الحسابات إلى  بتقديمالأحكام المتعلقة  انتقالیا، یحدد 1996جانفي  22، المؤرخ في 96-56رقم  تنفیذي. مرسوم 1 .55

 .1996، لسنة 6مجلس المحاسبة، ج.ر عدد 

 ةيالأجنبسادسا: القوانین 
 . )القانون التونسي(بالولاية، المتعلق 1989 فیفري 4في  ، المؤرخ11قانون الأساسي رقم  .56

 التونسي( )القانون. للبلدياتقانون الأساسي  بإصدار، يتعلق 1975ماي  14، المؤرخ في 33قانون الأساسي رقم  .57

، المتعلق 78.00قانون رقم  (، بتنفیذ2002اكتوبر 1423)3رجب  25، صادر في1.02.297ظهیر شريف رقم .58
 القانون المغربي(). 2002نوفمبر  21 بتاريخ، 5058اعي، ج.ر عدد الجم بالمیثاق

 بالتنظیم، المتعلق 96-47قانون رقم  بتنفیذ، 1417من ذي القعدة  23، صادر في 1.97.84ظهیر شريف رقم  .59
 (.)القانون المغربي(7991 أبريل 3ذي القعدة ) 24 بتاريخ، الصادر الأقالیمالعملات و 

، 79.00قانون رقم  بتنفیذ(، 2002وبر تأك 3) 1423من رجب  25، صادر في 1.02.269ظهیر شريف رقم  .60
 .القانون المغربي()والأقالیم. العملات  بالتنظیمالمتعلق 

 :الأنترنتمواقع 

 .www. Tomohna . com: الإنترنتفي القضاء الإداري ( ، موقع رات لیلو ارضي، مبدأ المشروعیة:)محاضمازن  .61

 

 

 

 



  ة  المحلي للجماعات الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية                                         قائمة المراجع                                        

-88- 

 

 غة الفرنسيةبالل

A- Ouvrages : 
1. LUIS TROTABAS, Jean –marie cotteret ,Droit budgétaire et comptabilité 
publique, E Dalloz, paris, 1972. 

2. VIENS (CLAUDE HENRI), Le pouvoir des substitutions, R.D.P, paris, 1960. 

B- Articles : 

1. JOSIANE AUVERT –Finck : les actes de gouvernement inductible peau de chagrin 
?, chronique administrative, R.D.P, n°1, Paris, 1995, pp.131-174. 

C- LOIS 

1. LOI n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions et 
précisant les nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les actes des 
autorités communales départementales et régionales. 
2. Loi n°82-213 du :02Mars1982, relative aux:droit et  libertés des communes
 des départements et des régions, journal officiel de la république française, 3 Mars 
1982. 



 

-89- 

 

 



 

 

 المحتويات  فهرس
 مقدمة     

 5…….................……المقارن القانون ونماذجها في لیةعلى أأعمال الجماعات الم  المشروعیةالفصل الأول: ماھیة رقابة 
 7...............................................................................المبحث الأول: س یادة القانون أأساس رقابة المشروعیة

 7  .( ............................................................................شروعیةالم الأول: مبدأأ س یادة القانون )مبدأأ  المطلب

 8......................................................................................................الفرع الأول: أأسس مبدأأ المشروعیة

 8....................................................................................................أأولا: المصادر المدونة لمبدأأ المشروعیة

   12..........................................................................................: المصادر غیر المدونة لمبدأأ المشروعیة....ثانیا

عفاء الاإدارة من بعض قواعد المشروعیة...  13..............................................................الفرع الثاني: مبدأأ جواز اإ

 14.....................................................................................................أأولا: أأعمال الس یادة...................

 15................................................................................................ثانیا: الظروف الاس تثنائیة...............

 16.......................................................................على الاإدارة اللامركزیة...... المشروعیةالمطلب الثاني: رقابة 

 16.....................................................الفرع الأول: مفھوم رقابة المشروعیة................................................

 17........................................................................................أأولا: تعریف رقابة المشروعیة.....................

   18......................................................................المشروعیة..................... ومس تلزمات رقابةثانیا: مبادئ 

 19...........................................................................................................الرقابة.... أأهدافالفرع الثاني: 

 19...................................................................الاإداریة................................................. الأصدافأأولا: 

 20..........................................................................................................: الأھداف الس یاس یة..............ثانیا



 

 

 20.....................................................یة................الاإدارة الملیة لمبدأأ المشروع  التزامثالثا: دور الرقابة في بیان مدى 

 21..............................................نالمقار  المبحث الثاني: نماذج رقابة المشروعیة على أأعمال الجماعات الاإقلیمیة في القانون

 21.....................................................المطلب الأول: رقابة المشروعیة على أأعمال الجماعات الاإقلیمیة في الأنظمة الغربیة

 22.......................................................................................................الفرع الأول: النموذج الاإنجلیزي...........

 22.........................................................................................................أأولا: أأسلوب الاإدارة الملیة الاإنجلیزیة

 23............................................................... ....ثانیا: الرقابة الاإداریة على أأعمال الھیئات الملیة في النظام الاإنجلیزي

 24.........................................................لملیة في النظام الاإنجلیزي...........ثالثا: الرقابة القضائیة علي أأعمال الھیئات ا

 25.............................................................................................الملي في النظام الملي الاس تقلالرابعا: تراجع 

 26............................,,,,,,,,,...........................................................وذج الفرنسي..................الفرع الثاني: النم

 26...................................................................أأولا: الرقابة الاإداریة المشددّ ة على الھیئات الملیة في فرنسا.........

 28...........................................................................ثانیا:الرقابة القضائیة على الھیئات الملیة في فرنسا.............

 30..............................................المطلب الثاني: رقابة المشروعیة على أأعمال الجماعات الاإقلیمیة في الأنظمة المغاربیة...

 31...........................................................................................................الفرع الأول: النموذج التونسي.....

 31.....................................................................................أأولا: الحكم الملي في تونس..............................

 32.........................................................................ثانیا: مظاھر الرقابة الاإداریة على أأعمال المجالس البلدیة........

 34..........................................................................................الفرع الثاني: النموذج المغربي......................

 35................................................................................................أأولا: الحكم الملي في المغرب.................

 35................................................................داریة على المجالس البلدیة.......................ثانیا: مظاھر الرقابة الاإ 

 38...........................................................................................خلاصة الفصل الأول.............................



 

 

قلیمیة.........  39...............................................الفصل الثاني: أ لیات ممارسة رقابة المشروعیة على أأعمال الجماعات الاإ

 41...................................................................................المبحث الأول: الرقابة الوصائیة..........................

   41...............................................................الأول: صور الوصایة الاإداریة على أأعمال المجالس الملیة...... المطلب

 42............................................................الفرع الأول: رقابة المصادقة.....................................................

 42...........................................................أأولا: الطبیعة القانونیة للتصدیق................................................

 42............................................................ثانیا: مظاھر رقابة التصدیق....................................................

لغاء.........................................................  44.........................................................الفرع الثاني: سلطة الاإ

لغاء..........................  44.........................................................................................أأولا: مفھوم سلطة الاإ

قرار بطلان المداولات..................................................  44.....................................................ثانیا: صور اإ

 46..............................................................................................................الفرع الثالث: سلطة الحلول.

 46.............................................أأولا: شروط ممارسة سلطة الحلول.........................................................

 47......................................................لات الحلول..................................................................ثانیا: حا

 48.....................................................المطلب الثاني: حدود ممارسة الرقابة الوصائیة....................................

 49.........................................................................الفرع الأول: القید المتعلق بالنص القانوني....................

 50...............................................الفرع الثاني: الضمانة الاإداریة والقضائیة.................................................

 50............................................أأولا: الضمانة الاإداریة..........................................................................

 50.......................................................................................................ثانیا: الضمانة القضائیة............



 

 

جراءات الرقابة.......................  51.......................................................الفرع الثالث: القید المتعلق باحترام اإ

حترام شرط الاإعذار........................................  51....................................................................أأولا: اإ

حترام شرط التس بیب....................................................  51.....................................................ثانیا: اإ

حترام المواعید..............................  52.....................................................................................ثالثا: اإ

 52.............................................................الفرع الثاني: الرقابة القضائیة............................................

قلیمیة للرقابة القضائیة...............المطلب الأول: مبدأأ خضوع الجماع  53.................................................ات الاإ

قلیمیة...............................  53.................................................الفرع الأول: التكییف القانوني للجماعات الاإ

قلیمیة...... الفرع الثاني: الأساس القانوني  54 ................................................للرقابة القضائیة علي الجماعات الاإ

 56 ...........................................................................المطلب الثاني: صور الرقابة القضائیة..................

 56 ..........................................شروعیة....................................................الفرع الاول: رقابة قضاء الم 

لغاء.......................................................................  57...........................................أأولا: دعوى الاإ

 62...................................المشروعیة..................................................................ثانیا: دعوى فحص 

 62............................................ثالثا: الدعوى التفسیریة................................................................

 63....................................................................... اني: رقابة القضاء الكامل) دعوى التعویض(الفرع الث

 63.............................................أأولا: تعریف دعوى التعویض.......................................................

 65.......................................وى التعویض...............................................................ثانیا: أأھمیة دع

 65....................................المبحث الثالث: رقابة مجلس الماس بة.........................................................



 

 

 66................................................ل: النظام القانوني لمجلس الماس بة..................................المطلب الأو 

 67...................................الفرع الأول: تنظیم مجلس الماس بة.............................................................

 67......................................................................................................شكیلة مجلس الماس بةأأولا: ت 

 67........................................................................................................ثانیا: ھیاكل مجلس الماس بة

 68........................................................................................الفرع الثاني: صلاحیات مجلس الماس بة.

 69.............................................................................أأولا: الصلاحیات القضائیة...........................

 69...............................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ثانیا: الصلاحیات الاإداریة

 70....................................................................................ثالثا: الصلاحیات الأخرى لمجلس الماس بة

 70........................................المطلب الثاني: مجالات تدخل مجلس الماس بة........................................

 71...................................................الفرع الأول:الرقابة على نشاطات الماسب العمومي و الآمر بالصرف

 71.................................................................................على نشاطات الماسب العمومي أأولا: الرقابة

 72....................................................................................ثانیا: الرقابة على نشاطات الآمر بالصرف

 73........................................................................................رقابة مجلس الماس بةالفرع الثاني: نتائج 

 73......................................................................................أأولا: نتائج الرقابة على الماسب العمومي

 74...........................................بة على الآمر بالصرف..............................................ثانیا: نتائج الرقا

 76............................................................................................................خلاصة الفصل الثاني

   77......................................................................................................................خاتمة...........



 

 

 82....................................................................................................................قائمة المراجع

   89...................................................................................لفهرس .....................................ا

 



 ملخص 
الرقابة الوصائية الشديدة،فوسائل لنظام  تخضعئر الجماعات الإقليمية في الجز لأعمال الهيئات التنفيذية إن        

سة قانون راالمحلي،إذ يتضح من د الاستقلالهذه الرقابة تتناقض والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اللامركزية وهو 
 استقلاليةعلى حساب  الإداريقابة الوصائية يسیر نحو تعزيز مفهوم التركيز الولاية والبلدية الحاليین أن نظام الر 

سلطة  بتعزيزمن خلال تدخل المستمر لسلطات المركزية في مختلف المجالات،خاصة في ما يتعلق  المحليةالجماعات 
ي في إبقاء الهيئات المحلية ئر امما يؤكد نية المشرع الجز  المجالس المحلية المنتخبة، استقلاليةالوالي على حساب حرية و 

 تحت مجهر الرقابة.
جماعات لللهيئات التنفيذية ئري الرقابة القضائية على أعمال ازابالإضافة إلى الرقابة الوصائية أدرج المشرع الج

ضد أعمال  والقضائية العادلة زاءات القانونيةالج تقرير، ویمكن لها وحيادا وموضوعية فعالية وهي أكثر المحلية 
 الإدارية ةليبالمسؤو  وجزاء الحكم الشرعيةالغیر  الإدارية القراراتء إلغاء زادارة المحلية غیر المشروعة، مثل جالإ

 ونظاميةالتحقق من مشروعية  قصدرقابة مجلس المحاسبة كما أخضعها ل، الضارة الإداريةالأعمال  والتعويض عن
 .د أكثر ضمانا من الناحية القانونية لتحقيق نتائج الرقابة، فهذا المجلس يعللجماعات المحلية العمليات المالية 

 
: Résumé 

 

        Le Travail des Organes Exécutifs des Collectivités Locales en Algérie est 

soumis à un régime de tutelle strict, qui contrevient au principe de base de la 

décentralisation, à savoir l'indépendance locale. Il ressort clairement a travers 

l'étude des lois actuel des collectivités territoriales algériennes (Code 

Communal et de la Wilaya) que le système de contrôle de surveillance tend à 

renforcer le concept de concentration administrative au détriment de l'autonomie 

des collectivités territoriales Grâce à l'intervention continue des autorités 

centrales dans divers domaines, notamment en ce qui concerne le renforcement 

du pouvoir du Wali sur la liberté et l'indépendance des conseils locaux élus, ce 

qui confirme l'intention du législateur algérien de maintenir les autorités locales 

sous le microscope. 

 

        En plus de la censure, le législateur Algérien a prévu un contrôle plus 

efficace, impartial et objectif des travaux des organes exécutifs des collectivités 

locales, qui permet de déterminer les sanctions judiciaires légales et justes à 

l'encontre de l'administration locale illégale, telles que l'annulation de décisions 

administratives illégales, Et pour les soumettre au contrôle du Conseil de la 

comptabilité afin de vérifier la légalité des opérations financières des 

communautés locales, ce conseil a plus de garanties juridiques d'obtenir les 

résultats de la surveillance. 
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